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 .١٠ ١٠ارتتُح  الجلسة ة السا ة  
ل ولن عن  82البند   من ج ول الأعمدال  قررير لجندة الردا ول ا

 (A/73/10) أعمال دورقها السبعين
النظر ة تقرير لجنة   د ا اللجنة الســـــادإـــــة إ  بد  الرئيس - ١

(. وقــال إن A/73/10القــامون الــدولي  ل   مــال دورتهــا الســـــــــــــــبعين )
اللجنة الســادإــة إــتنظر ة تقرير لجنة القامون الدولي ة ثزثة  ج ا ، 
بد ا بالج   الأول الذي إـــــــــــــــيغوي ال صـــــــــــــــول مل الأول إ  الثال  

تمهيـدية(، وال صــــــــــــــــل الثـال   شـــــــــــــــر )قراراس اللجنة )ال صـــــــــــــــول ال
واإـــتنتاجاتها الأ(ر (، وال صـــل الرابف )الات اقاس الزاقة والممارإـــة 
الزاقة(، وال صـــــل ا)امس )اديد القامون الدولي العرة(، وال صـــــل 

 الثاني  شر )الاات ال بالذكر  السنوية السبعين(.
قامون الدولي(  )رئيس لجنة الالسدددددددددي  والنسددددددددديا أوسدددددددددبينا  - ٢

إن  اداس الت ا ل والتعاون بين اللجنة الســـــــادإـــــــة ولجنة القامون  قال
الدولي ة مجال التووير التدريجي للقامون الدولي وتدوينه هي  اداس 
تثمّنها لجنة القامون الدولي وتودّ تع ي ها. و ذا الســـــــــــــــبب،   ر   ل 

ل دورتهــــا لجنــــة القــــامون الــــدولي  قــــدس الج   الأول م ارتيــــااــــه لأن
الســـــــــــــــبعين ة ميويورك وليس ة مقرهــا ة جني ، ولأن العــديــد مل 

. ٢٠١٨  ضائها كاموا ة ميويورك بمناإبة  إبوع القامون الدولي لعام 
وكام  الدورة الســـــــــبعون م ث ة ومثمرة بصـــــــــورة (اصـــــــــة وت امن  مف 
الذكر  الســـــــــــــنوية الســـــــــــــبعين امشـــــــــــــا  اللجنة ال  ااتُ  ل  ا بتنظيم 

 ة ميويورك وجني .مناإباس 
و ضـــــــــار  ن الذكر  الســـــــــنوية، ال  دارس اول الموضـــــــــوع  - ٣

اقيق توازن  - اما  لى لجنة القامون الدولي  7٠”الشــــــــــــامل المعنون 
،  تاا  ررصــة للت  في ة اازازاس ال  اققتها اللجنة “للمســتقبل

وة آراقها المســــــــتقبلية. وبصــــــــ ته الرئيس،   ر   ل ترايبه بمشــــــــاركة 
ثلي اللجنة الســــــــــــادإــــــــــــة ة الاجتماع الذي ُ ق د مف   ضــــــــــــا  لجنة  

القامون الدولي ة ميويورك والذي اإـــــتغر  مصـــــ  يوم. و  ـــــاد  يضـــــا 
بالمســتشــاريل القاموميين للدول وغفيهم مل (اا  القامون الدولي الذيل 
 اركوا ة اجتماع تذكاري آ(ر ُ ق د ة جني  بشأن مختل  جوامب 

كان ة المســـــــــــتواع تنظيم  ي مل هذ  المناإـــــــــــباس  مل اللجنة. وما  
التذكارية لولا ااإهاماس ال  قدمها العديد مل الح وماس ومؤإسة 

  كاديمية واادة. و  ر   ل امتنان اللجنة للجميف.
وقـال إمـه اإــــــــــــــتجـابـةا للـد وة ال  وجهتهـا الجمعيـة العـامـة ة  - ٤

لجنــة القــامون الــدولي  لى دورهــا الراهل ة  ،  لقــ 7٢/١١9قرارهــا 

تع ي  إــــــــــيادة القامون و كدس مجددا الت امها بســــــــــيادة القامون ة  يف 
 ال  تقدمها  ــــــعبة التدويل ة تورفي  مشــــــوتها. و اقرّ بالمســــــا دة القي مة

لجنة القامون  لجنة. و لى وجه ا)صــو ،   رب ا)دماس ال نية إ  ال
الــدولي  ل تقــديرهــا للأمــامــة العــامــة ا ــدادهــا مــذكرة بشــــــــــــــــأن الور  
والوإـــــــــــــــائـل ال  يلــة ب يـادة تيســــــــــــــفي إتـااـة  دلـة القــامون الـدولي العرة 

(A/CN.4/710وطلب   ن يعاد إصــــدارها ل ي تع س )  مص مشــــاريف
الاإـــــتنتاجاس والشـــــروب المتعلقة بتحديد القامون الدولي العرة المعتمدة 

لجنة القامون الدولي  يضا  ة القرا ة الثامية. وبااضارة إ  ذلك، طلب 
إ  الأمامة العامة  ن تعدّ مذكرة تتضــــــمل معلوماس  ل المعاهداس ال  

لدولي مســـتقبز مل لجنة القامون ا قد ت ون ذاس صـــلة بما إـــتضـــولف به
 .“(زرة الدول ة مسؤولية الدولة”  مال تتعلق بموضوع 

، القامون الدولي لجنة و رض المجمو ة الأو  مل رصول تقرير - ٥
تقدما  رقال إن اللجنة،  لى النحو المبين ة ال صـــــــــــــل الثاني،  ارزس

ـــــفيا (ـــــزل الــــــــدورة، إذ   ــــــــ ـــــيــــــــة بشــــــــــــــــــــــأن كـــــب ـــــثــــــــام ـــــقـــــرا ة ال   ال
الات اقاس الزاقة والممارإــة الزاقة ريما يتعلق بت ســفي ”موضــو ي 
بــا تمــاد مجمو تين “ اــديــد القــامون الــدولي العرة”و “ المعــاهــداس

كاملتين مل مشــــاريف الاإــــتنتاجاس و ــــرواها. و    كذلك قرا تها 
ؤق  التوبيق الم”و  “حماية الغزر الجوي”الأو  بشـــــأن موضـــــو ي 

، معتمـــدةا مجمو تين كـــاملتين مل مشــــــــــــــــــاريف المبـــاد  “للمعـــاهـــداس
لنظر ة  ربعة مواضــــــــــيف  (ر  التوجيهية و ــــــــــرواها. وقد واصــــــــــل  ا

 القـوا ــــــــد المرة مل القـوا ــــــــد العــــــــامــــــــة للـقــــــــامون الــــــــدولي”هي  
(jus cogens)“ بالن ا اس المســـــــــــلحة حماية البيئة ريما يتعلق”، و“ ،

اصــــامة مســــؤولي الدول ”، و “الدولة ة الدول ة مســــؤولية(زر”و 
 . “مل الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

، “المباد  العامة للقامون”و  ار إ  إدراج موضوع جديد،  - ٦
لجنــــة القــــامون الــــدولي ة المســـــــــــــــتقبــــل، وإ  تعيين  ة برمــــامل  مــــل

بفيموديس مقررا (اصــا  ذا الموضــوع الذي إــتبد   - باإــ يس الســيد
لنظر ريه ة دورتها المقبلة. وذكر  ن اللجنة  ضـــــــــــــار   يضــــــــــــا اللجنة ا

الولاية ”موضـــــــــــــــو ين جديديل إ  برمامل  ملها الوويل الأجل  ا  
ارت اع مســـــتو  إـــــولا البحر و زقته ”و  “القضـــــائية الجنائية العالمية

و  ر   ل ترايب اللجنة بتلقّي آرا  بشأن هذيل . “بالقامون الدولي
وبعد ذلك إـــــت ون قادرة  لى الب  ة مد   الموضـــــو ين الجديديل،

 اإتصوا  إدراجهما ة برمامل  ملها ال علي.

https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/RES/72/119
https://undocs.org/ar/A/RES/72/119
https://undocs.org/ar/A/CN.4/710


A/C.6/73/SR.20 
 

 

18-17542 3/18 

 

وتابف كزمه قائز إن اللجنة، ة ال صـــل الثال  مل التقرير،  - 7
وجه  الامتبا  إ  مسائل محددة إت ون لتعليقاس الح وماس  ليها 

   ية (اصة.
الزاقة  الات اقاس الزاقة والممارإـــــــــــة”و رضا موضـــــــــــوع  - ٨

، الوارد ة ال صــــــل الرابف مل التقرير، “ريما يتعلق بت ســــــفي المعاهداس
رقال إن ا تماد مشـــــاريف الاإـــــتنتاجاس و ـــــرواها جا  تتويجا لعشـــــر 
إــــــــــــــنواس مل  مل اللجنة منذ  ن قررس إدراج الموضــــــــــــــوع ة برمامل 

. وبعد اإـــــتعراض مص مشـــــاريف الاإـــــتنتاجاس ٢٠٠٨ ملها ة  ام 
ة القرا ة الأو  ة ضـــــــــــــــو  التعليقـــــاس  ٢٠١٦م المعتمـــــدة ة  ـــــا

والمزاظــــاس الواردة مل الــــدول،  د(لــــ  اللجنــــة تعــــديزس ط ي ـــة 
 ليها ومقح  الشــروب. وة مشــاريف الاإــتنتاجاس تلك، ال  تســتند 

، إـــــــــــــــع  اللجنة إ  ١9٦9إ  ات اقية ريينا لقامون المعاهداس لعام 
الزاقة ة ت ســـــــــــــــفي توضـــــــــــــــيلا دور الات اقاس الزاقة والممارإـــــــــــــــة 

المعــــاهــــداس، وذلــــك تيســـــــــــــــفيا لعمــــل الجهــــاس المــــد وّة إ  ت ســـــــــــــــفي 
المعاهداس، ولا إـــــــــــــــيما الدول والمنظماس الدولية والمحاكم وا يئاس 

 القضائية الدولية والوطنية.
و ردر قائز إن الج   الأول مل مشــــــــــــاريف الاإــــــــــــتنتاجاس،  - 9

مشـــــــــــــــروع  ، يحــدد موــا ١الــذي يتــأل  مل مشـــــــــــــــروع الاإـــــــــــــــتنتــاج 
الاإــــــــتنتاجاس. ويتناول الج   الثاني، الذي يتأل  مل  ربعة مشــــــــاريف 
اإـــــــــــــــتنتاجاس، القوا د الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــية والتعاري . وياعتا  مشـــــــــــــــروع 

الات اقاس الزاقة والممارإــــــة الزاقة وإــــــيلةا لت ســــــفي  ٢ الاإــــــتنتاج
المعاهداس ة إطار قوا د ت ســـــــــــــــفي المعاهداس المنصـــــــــــــــو   ليها ة 

 ٣ مل ات اقية ريينا. والغرض مل مشروع الاإتنتاج ٣٢و  ٣١المادتين 
هو اا ــــــــارة إ   ن الات اقاس الزاقة والممارإــــــــة الزاقة بمقتضـــــــى 

مل ات اقية ريينا تمثل  وامل هامة ة ت ســــــــــــــفي  ٣١مل المادة  ٣ال قرة 
المعاهداس، مظرا إ    ا تش ل وإائل ت سفي ذاس اجية. وة إطار 

مـــ  اللجنـــة تعري ي الات ـــا  الزاق ، قـــد٤مشـــــــــــــــروع الاإـــــــــــــــتنتـــاج 
يتناول مســـــألة  ٥والممارإـــــة الزاقة، ة اين  ن مشـــــروع الاإـــــتنتاج 

مل  ٣٢و  ٣١المصـــــادر المحتملة للممارإـــــة الزاقة بمقتضـــــى المادتين 
 ات اقية ريينا.

ومضــــى يقول إن الج   الثال ، الذي يضــــم يســــة مشــــاريف  - ١٠
 لى  ٦يؤكد مشروع الاإتنتاج اإتنتاجاس، يتناول الجوامب العامة. و 

وجو  اديد الات اقاس الزاقة والممارإـــة الزاقة، بصـــ تها وإـــيلة 
الثار المحتملة  7مل وإــــــــائل الت ســــــــفي. ويتناول مشــــــــروع الاإــــــــتنتاج 

لزت اقاس الزاقة والممارإــــــة الزاقة ة الت ســــــفي، ويصــــــ  ال ي ية 

ة توضـــــــيلا مع  ال  يم ل  ا  ذ  الات اقاس والممارإـــــــة  ن تســـــــهم 
 لى الدور الذي يم ل  ن  ٨معاهدة ما. ويرك  مشــــــــــروع الاإــــــــــتنتاج 

تؤديه الات اقاس الزاقة والممارإـــــة الزاقة ة إـــــيا  المســـــألة الأ م 
المتمثلـــة ة اـــديـــد مـــا إذا كـــان مع  مصـــــــــــــــوللا مـــا ة معـــاهـــدة مل 

بوزن  9المعاهداس قابز للتوور  ا ال مل. ويتعلق مشـــروع الاإـــتنتاج 
الات اقاس الزاقة والممارإـــــــة الزاقة كوإـــــــيلة للت ســـــــفي. وهو يحدد 
معايفي قد تســـــــــــــــا د ة الب  ة الوزن الت ســـــــــــــــفيي الذي يم ل منحه 
لات ا  لااق محدد  و  ارإـــة لااقة محددة ة إـــيا   ملية الت ســـفي 

هو توضـــــــــــيلا  ١٠ة االة معينة. والغرض مل مشـــــــــــروع الاإـــــــــــتنتاج 
را مل  ناصـــــــــــر التميي  بين الات ا  بوصـــــــــــ ه  نصـــــــــــ “الات ا ”مع  

الزاق والممارإــــــــة الزاقة كوإــــــــائل ت ســــــــفي ذاس اجية بمقتضــــــــى 
المادة مل ات اقية ريينا، مل جهة،  ٣١) ( و ) ( مل المادة  ٣ ال قرة

، مل ٣٢والممارإـــــة الزاقة كوإـــــيلة ت ســـــفي ت ميلية بمقتضـــــى المادة 
 جهة  (ر .

الذي يضــــــم ثزثة مشــــــاريف  واإــــــترإــــــل قائز إن الج   الرابف، - ١١
 لى  ١١اإتنتاجاس، يتناول الجوامب ا)اصة. رفيك  مشروع الاإتنتاج 

القراراس المعتمدة ة إطار مؤتمر للدول الأطرار. وهو يتناول  ــــــــــــــ ز 
 ارإة لااقة  محددا مل ااجرا اس يم ل  ن يس ر  ل ات ا  لااق  و

قة بمقتضــــــــــــــى  و  ل  ارإـــــــــــــــة لاا ٣١مل المادة  ٣بمقتضــــــــــــــى ال قرة 
إ  موع (ــا  مل  ١٢. ويشــــــــــــــفي مشــــــــــــــروع الاإــــــــــــــتنتــاج ٣٢ المــادة

ئة لمنظماس دولية، وإ  الوريقة ال   المعاهداس،  ي الصـــــــــــ وك المنشـــــــــــ 
الممارإــــة الزاقة ة  ينبغي  و يجوز  ن ترا ى  ا الات اقاس الزاقة  و

بدور تصــريحاس هيئاس ا)اا   ١٣ت ســفيها. ويتعلق مشــروع الاإــتنتاج 
 نشأة بموجب معاهداس ة ت سفي المعاهداس.الم

 ٢٣  مز بالمادة، لجنة القامون الدولي ووجه الامتبا  إ  توصــــية - ١٢
مل مظامها الأإـــــــاإـــــــي، بأن اية الجمعية العامة  لما ة قرار بمشـــــــاريف 
الاإــــــتنتاجاس، و ن تررقها بالقرار، وتضــــــمل مشــــــرها  لى  وإــــــف موا   

الاإـــــــتنتاجاس، مشـــــــ و ة بشـــــــرواها،  لى  مظار وبأن تعرض مشـــــــاريف 
 الدول و يف الأ  ا  الذيل قد يوُلب منهم ت سفي المعاهداس.

، الوارد “اديد القامون الدولي العرة”وامتقل إ  موضـــــــــــوع  - ١٣
ة ال صــــــــــل ا)امس مل التقرير، رقال إن اللجنة قد ا(تتم    ما ا 

 ١٦امية، مجمو ة تضـــــــــم ة هذا الصـــــــــدد، إذ ا تمدس، ة القرا ة الث
مل مشــــــــــاريف الاإــــــــــتنتاجاس و ــــــــــرواها. وبااضــــــــــارة إ  التعليقاس 
والمزاظــاس الواردة مل الح ومــاس، والتقرير ا)ــامس للمقرر ا)ــا  

(A/CN.4/715  ـــــــل هـــــــذ  التعليقـــــــاس وتقـــــــد ـــــــ  جر  الي (، اي
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كان معروضــا  لى اللجنة  يضــا مذكرة مل   الاقتراااس  لى  إــاإــها،
الأمامة العامة بشــأن الور  والوإــائل ال  يلة ب يادة تيســفي إتااة  دلة 

(. ولا يختل  مص مشـــــــــــــــــاريف A/CN.4/710القـــامون الـــدولي العرة )
تمد مؤقتا ة الاإـــــــــــــــتنتاجاس بالصـــــــــــــــيغة المعتمدة كثفيا  ل النص المع

القرا ة الأو ، غفي  مه (ضـــف للتنقيلا، وكذلك الحال بالنســـبة لشـــروب 
مشـــــــــــــــــاريف الاإـــــــــــــــتنتـــاجـــاس، ل ي يع س الرا  ال    ربـــ   نهـــا 
الح وماس  لى مر الســــــنين. وتتعلق مشــــــاريف الاإــــــتنتاجاس بمنهجية 
اديد قوا د القامون الدولي العرة وتســعى إ  تقد  توجيهاس  ملية 

ي ية اديد وجود مثل هذ  القوا د ومضــمو ا. وهي مقســمة بشــأن ك
 إ  إبعة  ج ا .

ويتناول الج   الأول، الذي يتأل  مل مشـــــــــــــــروع اإـــــــــــــــتنتاج  - ١٤
وايد، موا  مشـــــــاريف الاإـــــــتنتاجاس والغرض منها.  ما الج   الثاني، 
الذي يشتمل  لى مشرو ي اإتنتاجين، رينص  لى النهل الأإاإي 

ئين. ة اديد القامون  الدولي العرة، الذي يعُرار بنهل الركنين المنشــــــــــ 
، يتولب اديدُ ٢وة إطار هذا النهل، المبينَّ ة مشــــــروع الاإــــــتنتاج 

قا دة مل قوا د القامون الدولي العرة التحقيقا ة مســــــــألتين مختل تين 
ل نهما مرتبوتان  ا  ما إذا كام  هناك  ارإـــــــة  امة وما إذا كام  

 opinio)العامة مقبولة بمثابة قامون )الا تقاد باال ام هذ  الممارإـــــــــــــــة

juris) إ  تقييم الأدلة  لى هذيل  ٣(. ويشــــــــفي مشــــــــروع الاإــــــــتنتاج
ئين ويقدم توجيهاس  امة بشـــــــــــــأن  ملية اديد وجود  الركنين المنشـــــــــــــ 
قا دة مل قوا د القامون الدولي العرة ومضــــــــــــــمو ا مل مختل  الأدلة 

، الأمر الذي يع س كز مل التحليل المنهجي المتااة ة وق  التقييم
والــدقيق المولو  والوبيعــة الــدينــاميــة للقــامون الــدولي العرة بوصــــــــــــــ ــه 

 مصدرا للقامون الدولي.
و ضـــــار  ن الج   الثال ، الذي يتأل  مل يســـــة مشـــــاريف  - ١٥

اإــــــتنتاجاس، يقدم إر ــــــاداس  كثر ت صــــــيز بشــــــأن الركل الأول مل 
ئين لل  ٤قامون الدولي العرة. ويحدد مشــــــروع الاإــــــتنتاج الركنين المنشــــــ 

الجهاس ال  يتعين  (ذ  ارإـــــــــتها ة الا تبار  ند التحقق مل وجود 
 ارإـــــــــــــــة  امة لغرض اديد وجود قا دة مل قوا د القامون الدولي 

 ن الدول  ٥العرة ودور هذ  الممارإــــة. ويوضــــلا مشــــروع الاإــــتنتاج 
ل الســلوة التن يذية  إــاإــا، ومف تتصــرر ة  زقاتها الدولية مل (ز

ذلك رإن  ارإــــــــــة الدولة تتأل  مل  ي إــــــــــلوك للدولة، بغ  النظر 
 ل الوظائ  ال  تمارإـــها والســـلوة المعنية. ول تناول مختل    ـــ ال 

، الذي يشــفي، مل (زل  مثلة، إ  ٦الممارإــة ة مشــروع الاإــتنتاج 
ة لأي   ل مل  مواع السلوك المدرجة، وينص  لى  دم وجود  إبقي

  ــــــــ ال الممارإــــــــة  لى الأ ــــــــ ال الأ(ر  ة اديد القامون الدولي 
بتقييم  ارإـــــــــة دولة معينة مل  7العرة. ويتعلق مشـــــــــروع الاإـــــــــتنتاج 

 جل اديد موق  تلك الدولة كج   مل تقييم وجود  ارإـــــــــــة  امة. 
 إ  ا تراط  ن ت ون الممارإة  امة. ٨ويشفي مشروع الاإتنتاج 

الج   الرابف، الذي يضــــــم مشــــــرو ي اإــــــتنتاجين، ريتعلق   ما - ١٦
المنشـــــــــــــــ  الثــــاني للقــــامون الــــدولي العرة. ويتنــــاول مشـــــــــــــــروع  بــــالركل

طبيعة الركل المنشــــــــ  ووظي ته، ة اين يتعلق مشــــــــروع  9 الاإــــــــتنتاج
بالأدلة ال  يم ل التحقق بواإــــوتها مل قبول  ارإــــة  ١٠الاإــــتنتاج 

(. وهو يع س اقيقـــة  مـــه قـــد بـــاال ام الا تقـــادمعينـــة بمثـــابـــة قـــامون )
ي ون مل المم ل معررة قبول  ارإـــــــــــــــة معينة بمثابة قامون مل (زل 

    ال متنو ة يت ذها إلوك الدول.
وامتقــل إ  الج   ا)ــامس، الــذي يضـــــــــــــــم  ربعــة مشـــــــــــــــــاريف  - ١7

اإـــــــــــــــتنتــاجــاس، رقــال إمــه يتعلق بــأ يــة مواد معينــة ة اــديــد القــامون 
ال ي ية ال  يم ل  ا  ١١وضــــلا مشــــروع الاإــــتنتاج الدولي العرة. وي

لأا ام المعاهداس و ملياس ا تمادها وتوبيقها  ن تلقي الضـــــــــــــــو  
 ١٢ لى مضــــــمون القامون الدولي العرة. ويتعلق مشــــــروع الاإــــــتنتاج 

بــالــدور الــذي تضـــــــــــــــولف بــه القراراس ال  تت ــذهــا المنظمــاس الــدوليــة 
يد قوا د القامون الدولي العرة. المؤتمراس الح ومية الدولية ة اد  و

إ  دور قراراس المحاكم وا يئاس  ١٣ويشـــــــــــــفي مشـــــــــــــروع الاإـــــــــــــتنتاج 
قوا د القامون  القضـــــــــــــائية الدولية والوطنية كأداة مســـــــــــــا  دة ة اديد

 مه يم ل لل قه  ن  ١٤الدولي العرة. ويوضـــــــــلا مشـــــــــروع الاإـــــــــتنتاج 
  العرة.ي ون مصدرا ااتياطيا لتحديد قوا د القامون الدولي

ويتأل  كل مل الج  يل الســـــــــــــادم والســـــــــــــابف مل مشـــــــــــــروع  - ١٨
الضـــــو   لى قا دة  ١٥اإـــــتنتاج وايد. ريســـــلة مشـــــروع الاإـــــتنتاج 

رّ ال  ت يد بأمه  ندما تعترض دولة بإصــــرار  لى قا دة  المعتر ض المصــــ 
ما ــئة مل قوا د القامون الدولي العرة وتظل متمســ ة با تراضــها بعد 

قـــا ـــدة، لا يم ل إل ام الـــدولـــة بتلـــك القـــا ـــدة. ويتنـــاول تبلور هـــذ  ال
الحالة ا)اصــة المتمثلة ة قوا د القامون الدولي  ١٦مشــروع الاإــتنتاج 

 العرة المعين ال  لا تنوبق إلا بين  دد محدود مل الدول.
مل  ٢٣ووجــه الامتبــا  إ  توصـــــــــــــــيــة اللجنــة،  مز بــالمــادة  - ١9

معية العامة  لما ة قرار بمشــــــــاريف مظامها الأإــــــــاإــــــــي، بأن اية الج
الاإـــــــــــــــتنتــاجــاس المتعلقــة بتحــديــد القــامون الــدولي العرة، و ن تررقهــا 
بالقرار، و ن تاضــــمال مشــــرها  لى  وإــــف موا   وبأن تعرض مشــــاريف 
الاإـــــــــــــــتنتاجاس، مشـــــــــــــــ و ة بشـــــــــــــــرواها،  لى  مظار الدول و يف 

لي العرة  الأ  ا  الذيل قد يوُلب منهم اديد قوا د القامون الدو 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/710
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وبــــــــأن اية  لمــــــــا بــــــــالببليوغراريــــــــا ال    ــــــــدهــــــــا المقرر ا)ــــــــا  
(A/CN.4/717/Add.1  وبمــــذكرة الأمــــامــــة العــــامــــة بشــــــــــــــــــأن الور  )

والوإـــــــــــــــائل ال  يلة ب يادة تيســـــــــــــــفي إتااة  دلة القامون الدولي العرة 
(A/CN.4/710.وبأن تتابف الاقتراااس الواردة ة تلك المذكرة  ) 

  ا ة باإم ت لم (  السل ادور) سا شيز ريفيرا السي ة - ٢٠
 الجمـــا ـــة إن رقـــالـــ  ال ـــاري ، البحر ومنوقـــة الزتينيـــة  مري ـــا دول

 ة الدولي القامون لجنة به تضـــــــــــــــولف الذي ا ام العمل تقدر ت ال لا
  ـــــــــــــــ ر  ل مجدداا  و  رب . وتدوينه الدولي للقامون التدريجي التووير
 ميويورك، ة الســــــــبعين دورتها مل ج    قد قرارها  لى للجنة الجما ة

 القامون ولجنة الســــــــادإــــــــة اللجنة بين الت ا ل لتع ي  ال رصــــــــة يتيلا  ا
 اللجنة   ضـــــــــــــــا  بين والمناقشـــــــــــــــاس الرا  تبادل  ن و رادس. الدولي

لجنة  و  ضـــــا  ا وميين،  ثلين مل تتأل  هيئة بوصـــــ ها الســـــادإـــــة،
 مســــــــــتقلين، قاموميين (اا  مل تتأل  هيئة بوصــــــــــ ها القامون الدولي،

 .اإتمرارها وتد م بالمبادرة الجما ة تراب ولذلك، ومثمراا  مح  اا  كان

 لجنة به اضــــــولع  الذي للعمل الجما ة امتنان  ل و  رب  - ٢١
 بالمجمو تين  لما الجما ة واية. الســـــــــــــبعين دورتها القامون الدولي ة

 الثامية القرا ة ة اللجنة ا تمدتهما اللتين الاإـــــــتنتاجاس مشـــــــاريف مل
 يتعلق ريما الزاقة والممارإـــــــة الزاقة الات اقاس موضـــــــو اي بشـــــــأن
  يضـــــا  لما واية. العرة الدولي القامون واديد المعاهداس، بت ســـــفي

 الجوي الغزر حمـايـة بشــــــــــــــــأن التوجيهيـة المبـاد  مشــــــــــــــــاريف  تمـادبـا
 .الأو  القرا ة ة للمعاهداس المؤق  التوبيق دليل ومشروع

 ة المبينة المحددة بالمســـــائل  لما اية الجما ة  ن و ضـــــار  - ٢٢
 مل معلومــاس إ  القــامون الــدولي بشــــــــــــــــأ ــا لجنــة اتــاج وال  التقرير

 وقراراس الوطنية، القوامين  ل مواد  لى الحصـول  جل مل الح وماس
 الدبلوماإـــية  والمراإـــزس القامومية، والدراإـــاس والمعاهداس، المحاكم،
  رضــــــــــل مد(زس تقد   جل مل التعاون  لى الدول الجما ة وا 
 .اللجنة لعمل

 القامون الدولي كان لجنة بأن  يضـــــــــــــــاا   لماا  الجما ة واية - ٢٣
 القوا د” موضــــــــوع  ل للمقرر ا)ا  الثال  التقرير  ليها معروضــــــــاا 

 A/CN.4/714) “الــــــــدولي للقــــــــامون العــــــــامــــــــة القوا ــــــــد مل المرة
 القوا ـــــد هـــــذ  متـــــائل ة مظرس (، وبـــــأ ـــــاA/CN.4/714/Corr.1 و

 ال   شـــر الثزثة الاإـــتنتاجاس مشـــاريف جامب إ  القامومية، وآثارها
 التقرير  ليها معروضـــــــــــــــاا  كان  وبأمه ريها  تنظر  ن ا)ا  المقرر اقترب

 مل الدول مســــؤولي اصــــامة” موضــــوع  ل ا)اصــــة للمقررة الســــادم
 الم رَّم ،(A/CN.4/722) “الأجنبيــــة الجنــــائيــــة القضــــــــــــــــــائيــــة الولايــــة

 الأول التقرير ة مظرس وبــأ ــا الحصــــــــــــــــامــة  لتلــك ااجرائيــة للجوامــب
 الن ا اس إـــــــــــــــيا  ة البيئة حماية” موضـــــــــــــــوع  ل ا)اصـــــــــــــــة للمقررة

 يقدم الذي ،(A/CN.4/720/Corr.1 و A/CN.4/720) “المســـــــــــــــلحة
 مل البيئة حماية ويتناول الموضـــــوع  ل الســـــابقة الأ مال  ل  امة لمحة

 (زل مل الااتزل االاس ة البيئة وحماية الااتزل، قامون (زل
 ة الـــدولي البيئي القـــامون ودور اامســــــــــــــــــان، لحقو  الـــدولي القـــامون
  ل ا)ــا  للمقرر الثــاني التقرير ة مظرس وبــأ ــا الااتزل  اــالاس
 الذي ،(A/CN.4/719) “الدولة مســؤولية ة الدول (زرة” موضــوع

  ل ومناقشـــــــــــــــةا  الموضـــــــــــــــوع، ايال المتبف العام النهل  ل موج اا  يقدم
 ة الدول (زرة بشــــــــــأن العامة القوا د ة وينظر ا)زرة، مشــــــــــرو ية

 .الدولة مسؤولية
 - باإــــــــــــ يس الســــــــــــيد بتعيين الجما ة ترايب  ل و  رب  - ٢٤

 “للقامون العامة المباد ” بموضـــــــــــــــوع معنياا  (اصـــــــــــــــاا  مقرراا  بفيموديس
 جديديل، موضو ين بإدراج  لما الجما ة واية. تقارير  إ  وتولعها

 إــــــولا مســــــتو  ارت اع” و “العالمية الجنائية القضــــــائية الولاية”  و ا
 الأجـــل الوويـــل العمـــل ة برمـــامل “الـــدولي بـــالقـــامون و زقتـــه البحر
 اللجنة  لى تث  الجما ة إن تقول ومضـــــــــــــــ . الدولي القامون للجنة
 مواصــــــــــــــلة  لى وتشـــــــــــــــجعها   ما ا، ة  ارزته الذي ال بفي للتقدم
  ن العامة للجمعية يتســ  بحي  الســادإــة اللجنة مف  زقاتها اســين

 الجما ة  ن و ضــــــــار . بينهما القيمة المناقشــــــــاس متائل مل تســــــــت يد
 إ  وبــالســـــــــــــــعي العمليــة هــذ  بــد م الثــابــ  الت امهــا جــديــد مل تؤكــد
 للقامون التدريجي التووير ة المسا ة ة المتمثل المشترك ا در اقيق
 .وتدوينه الدولي

باإم المجمو ة الأرريقية، رقال  ت لم(  غامبيا) جايته السي  - ٢٥
 وزا(ر التنظيم جيــــــد الــــــدولي القــــــامون لجنــــــة تقرير  ن اين ة إمــــــه

  رضل بصورة رهمه ليتس  اإت دامه تيسفي المم ل رمل بالمعلوماس،
 تبســــــــية اللجنة بإم ان المثال، إــــــــبيل رعلى. الورود  يف جامب مل

 موج  يضـــــــــــــــم الذي ال صـــــــــــــــل ة اسالمعلوم مل الم يد وتقد  التقرير
 غفي بشــــــــــــ ل مواقه توإــــــــــــيف بالضــــــــــــرورة ذلك يع   ن دون   ما ا،
 الورود بين مل كو ـــا  مل اموزقـــاا  الأرريقيـــة، المجمو ـــة وتقترب.  ـــادي

 إ  الدولي القامون لجنة بقدوم الترايب ة مشــة بدور اضــولع  ال 
 رااير/ ـــــــباط  ـــــــهر إ  الدولي القامون  إـــــــبوع مقل إـــــــنويا، ميويورك

 النشــــوين المشــــاركين مل الم يد لاجتذا  ذلك، نحو  و مارم/آذار  و
 اللجنة لعمل (ا  اهتمام إيز  مل بد ولا. المت رجين  ل  وضـــــــــــــــاا 

 .النشوة المشاركة لح   ال اة الوق  تخصيص وينبغي

https://undocs.org/ar/A/CN.4/717/Add.1
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 كبفية    يــــــــة تولي الأرريقيــــــــة المجمو ــــــــة إن قــــــــائزا  و ردر - ٢٦
 ا)ــاصـــــــــــــــين المقرريل  لى وتث  المواضـــــــــــــــيف مل الثزث للمجمو ــاس

 مزئمة ررصـــــــــــــــة الورود منلا يجب  مه وتعتقد  مل مل به يقومون لما
 و  ر . تقاريرهم بشــــأن ا)اصــــين المقرريل رراد  مف النشــــة للت ا ل

 بمناإـــــــــــــــبة الاات ال الدولي القامون للجنة الأرريقية المجمو ة تهنئة  ل
  اداث تنظيم ة  ملها و ل امشـــــــائها، الســـــــبعين الســـــــنوية بالذكر 

 العــام مل  (ر  بقــاع ة وجني  ميويورك ة تعقــد ال  لتلــك  ــاثلــة
  ن و ضـــــــار. للجنة الأإـــــــاإـــــــي النظام مل ١٢ للمادة ورقا  يضـــــــا،
 ميويورك، ة إــــــــــيما ولا الأاداث، هذ  مثل اإــــــــــتمرار تؤيد المجمو ة
 .السادإة واللجنة الدولي القامون لجنة بين  كثر للتقريب

 موضـــــــــــــــوع بــــإدراج الأرريقيــــة المجمو ــــة ترايــــب  ل و  ر  - ٢7
 الذي الدولي، القامون لجنة  مل ة برمامل “للقامون العامة المباد ”

 الدولي القامون مصـــادر بجميف المتعلق العمل مل اللجنة يُم  ل  ن تأمل
 الدولية، العدل لمح مة الأإــــــــــــــاإــــــــــــــي النظام مل ٣٨ المادة ة الواردة

 القـــــامون وبتحـــــديـــــد المعـــــاهـــــداس بقـــــامون المتعلق  ملهـــــا   قـــــا  ة
 .العرة الدولي

  الجديديل الموضـــــو ين بإدراج  لماا  الأرريقية المجمو ة واية - ٢٨
 البحر إـــــولا مســـــتو  ارت اع” و “العالمية الجنائية القضـــــائية الولاية”

 للجنــة الأجـــل الوويـــل العمـــل برمـــامل ة “الـــدولي بـــالقـــامون و زقتـــه
 موا ” بند يبقى  ن ينبغي  مه مجدداا  المجمو ة وت رر. الدولي القامون

 قيد مســـائل مل به يتصـــل وما “وتوبيقه العالمية القضـــائية الولاية مبد 
 يعالجه م الذي الثاني، الجديد الموضـوع  ل  ما. السـادإـة اللجنة مظر

 ارت اع  ن رغم قاموني منظور بصـــــــــورة مســـــــــت يضـــــــــة مل الدولي المجتمف
 الأ(ر  الســـــــــــــــاالية والمناطق الج ر يهدد البحر إـــــــــــــــولا مســـــــــــــــتو 

 رإن الأرريقية، المجمو ة دا(ل الســــــــــــ ان معيشــــــــــــة إــــــــــــبل يهدد كما
 للجنـــة الأجـــل الوويـــل العمـــل برمـــامل ة بـــإدراجـــه تراـــب المجمو ـــة
  ملهـا برمـامل إ  الموضـــــــــــــــوع مقــل إ  اللجنــة وتـد و الـدولي القــامون
 تولف  ل و  ر . ملحة كمســـــــــــــــألة  ريه النظر يتســـــــــــــــ  بحي  الحالي

 .ا ام الموضوع ذلك بشأن اللجنة مف الت ا ل إ  المجمو ة
 الجما ة باإـــــــــــــــم ت لم (  ج ر البهاما) كاري  السدددددددددددي ة - ٢9

 ج    قد الدولي القامون لجنة قرار الجما ة تؤيد إن رقال  ال اريبية،
 مف التواصــــل مواصــــلة  لى وتشــــجعها ميويورك ة الســــبعين دورتها مل

 ريها، المقبلة اجتما اتها  قد بينها مل بوإـــــــــــــــائل ميويورك، ة الورود
 موجوديل غفي النامية البلدان مل للعديد القاموميين المســــتشــــاريل  ن إذ
 جني . ة

 مل المقدم الاقتراب  لى ال اريبية الجما ة ثنا   ل و  رب  - ٣٠
 الثار” معنون موضـــــــــــــــوع بإدراج الموادة مي رومي يا ولاياس ا ومة
 العمل برمامل ة “البحر إـــــولا مســـــتو  ارت اع  لى المترتبة القامومية
  لى اللجنة مف الجما ة وتت ق. الدولي القامون للجنة الأجل الوويل

  شمل معالجة تعُالج  ن ينبغي البحر إــــــولا مســــــتو  ارت اع مســــــألة  ن
 مهمة مبا ـــــرة مل آثار  ليها لما إـــــيترتب مظراا  الأولوية، إـــــبيل و لى
  يف  لى مبا ـــــــــــــــرة غفي آثار ومل الدولي المجتمف ثل  مل  كثر  لى

 الموضوع موا   لى الح اظ ذلك  لى  زوة وينبغي. الأ ضا  الدول
 لجنـة تقرير مل بــا  المررق ة المقترب النحو  لى وذلــك توإـــــــــــــــيعــه،  و

 (.A/73/10) الدولي القامون
 القلق مف تزاظ ال ـــاريبيـــة الجمـــا ـــة إن تقول ومضـــــــــــــــــ  - ٣١

 المحدد النحو  لى ،“الجوي الغزر حماية” لموضـــــــــــوع المحدود النوا 
 مل ٢ التوجيهي المبــد  مشـــــــــــــــروع وة الــديبــاجــة مل الثــامنــة ال قرة ة

 لجنة وتشــــــــــج ف الصــــــــــدد، هذا ة المقتراة التوجيهية المباد  مشــــــــــاريف
 النحو، هذا  لى المواضــــــــيف موا  تضــــــــييق تجنُّب  لى الدولي القامون

. الأ ضــــــــــا  للدول متائجها وم ف مز مة  لى إــــــــــلباا  يؤثر قد ما وهو
 لمســائل الأ مق بالاإــت شــار ال اريبية الجما ة ترايب  ل و  رب 
 الســـاالية المناطق غمر  لى المترتبة القامومية الثار ذلك ة بما  (ر ،
 وبالمناطق  ا، ا)اصــــــــــــــة الأإــــــــــــــام بخووط يتعلق ريما والج ر الواطئة
 البحرية، المناطق وبتحديد تلك، الأإــــــام (ووط مل الممتدة البحرية
 بموجب الدولة كيان   لى المترتبة والثار بالتقاضـــي   و بالات ا  إـــوا 

 الحماية وتدابفي ما  دولة وإ ان إقليم ا(ت ا  االة ة الدولي القامون
 بارت اع مبا ـــــــــــــــرة المتأثريل  للأ ـــــــــــــــ ا الدولي القامون ي  لها ال 

 التعاون مبد  توبيق ينبغي كان  إذا ما ومســــألة البحر  إــــولا مســــتو 
 مســــــتو  لارت اع الضــــــارة الثار مواجهة  لى الدول لمســــــا دة الدولي
 تشــــــجف ال اريبية الجما ة  ن و ضــــــار . إــــــ ا ا  لى البحر إــــــولا

  ذا ا)ا  العمل مل المتو(اة النتيجة تبيان  لى الدولي القامون لجنة
 (ا  مقرر تعيين إــــيجري كان  إذا ما مســــألة ذلك ة بما الموضــــوع،

 وتأمل الدراإــــة، رريق صــــيغة ة التحضــــفيية الأ مال مل الامتها   ند
 الذي التالي الموضـــــــوع هو البحر إـــــــولا موضـــــــوع ارت اع ي ون ة  ن

 .للجنة الراهل العمل برمامل إ  يضار
 اللجنــة لقرار  يضــــــــــــــــاا  ال ــاريبيــة الجمــا ــة و  ربــ   ل تــأييــد - ٣٢

  ملها برمامل ة “العالمية الجنائية القضــــــائية الولاية” موضــــــوع بإدراج
 مثــل الجرائم، بع  بــأن رعلــ ، كمــا  الا ترار، مف الأجــل، الوويــل
الحر ،  وجرائم والتعذيب اامســـــــــــامية ضـــــــــــد والجرائم الجما ية اابادة
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 مل يبلغ ك ل  الدولي للمجتمف الأإــــــــــاإــــــــــية للمصــــــــــاح تهديداا  تورب
 الاضـــــــوزع الأ(زقي وواجبها الدول مســـــــؤولية مل يجعل ما ا)وورة

. الـدولي للقـامون ورقـا ومقـاضــــــــــــــــاتهم بـارت ـا ـا المتهمين مف بـالتحقيق
 توبيق ة تبـــاينـــاس هنـــاك  ن تـــدرك ال ـــاريبيـــة الجمـــا ـــة  ن و كـــدس
 هامة وإــــيلة العالمية الجنائية القضــــائية الولاية ة وتر  الدولية، العدالة
 وإــــد المســــا لة لتع ي  رر ي  إــــام تورفي (زل مل ا)لل هذا لمعالجة

 .الدولية العدالة مظم تووير ومواصلة العقا  مل اارزس ثغرة
  ـــــــــــهدس العامة للجمعية إـــــــــــابقة دوراس إن قائلة و ردر  - ٣٣

 العالمية القضائية الولاية موا  بشأن توجيهية مباد  وضف إ  د واس
 و ـــــــــــــــروط الجرائم، مل محتملة قائمة إدراج ذلك ة بما و ارإـــــــــــــــتها،

 الجمــا ــة وتؤكــد .الــدولي للقــامون القــائمــة بــالم ــاهيم و زقتهــا توبيقهــا
 اــدودهــا (ــارج الوط  لقــامو ــا دولــة  ي توبيق  ن مجــدداا  ال ــاريبيــة
 يســــــــــــــملا م ما العالمية، القضــــــــــــــائية الولاية مبد  مف يتعارض ااقليمية
 بولاية الدولة ريها تختص ال  الحالاس قبيل مل بذلك، الدولي القامون

 المهم رمل ولــذا. ر ــايــاهــا  اــد  لى القوامين تلــك لتوبيق قضــــــــــــــــائيــة
 إــــو  ادوث ة العالمية القضــــائية الولاية  ارإــــة تتســــبب  لا ضــــمان
 القامون لجنة وينبغي اغتنام قيام. الدولي القامون مف تضـــار   و توبيق
 بش ل م سه الموضوع بمعالجة السادإة للجنة تابف  امل   ورريق   الدولي
 (زل مل السادإة اللجنة   مال لتنشية ك رصة  مرة، ولأول مت امل
 .الدولي القامون لجنة مف للعزقة جديد   ل
 الدولي القامون لجنة  لى ال اريبية الجما ة ثنا   ل و  رب  - ٣٤

  شــــــر الاث  التوجيهية المباد  ومشــــــاريف الديباجة مشــــــروع ا دادها
 (ا  بشــ ل ترايبها و ل ،“الجوي الغزر حماية” موضــوع بشــأن

 مل ٣ ال قرة وة الديباجة مل الســـــــــادإـــــــــة ال قرة ة الوارد بالا ترار
 والمناطق النامية الصــــغفية الج رية الدول بأن 9 التوجيهي المبد  مشــــروع

 ارت اع  لى المترتبة للآثار (ا  بوجه معرضــــــــــــتان الواطئة الســــــــــــاالية
 يم ل ال اريبية الجما ة بلدان  ن إ  و  ــارس. البحر إــولا مســتو 

 مل البحر إـــولا مســـتو  ارت اع  ن المبا ـــرة (اتها ضـــو  ة تؤكد  ن
 المناطق بع  معاماة مف قوي، إقليمي نمة  ل ي شـــــــــــــــ   ن المرجلا

  ل وإقليمياا  محلياا  البحر إـــــــــــــــولا مســـــــــــــــتو  لتغفي كبفية  انحراراس مل
 .للتغفي العالمي المتوإة

 بشـــــــــــــــأن الدولي القامون لجنة   مال ال اريبية الجما ة وتؤيد - ٣٥
 الــــدولي مل القوا ــــد العــــامــــة للقــــامون المرة القوا ــــد اــــديــــد معــــايفي

(jus cogens) ريينا ات اقية مل ٥٣ للمادة اإـــــــــــــت دامها  لى وتوارق 
 تلــك لتحــديــد جيــدة  اموز كنقوــة  ١9٦9 لعــام المعــاهــداس لقــامون

 إــــيما لا ،“الأإــــاإــــية القيم” م هوم اليل مواصــــلة وينبغي. المعايفي
 الحذر تو(ي ينبغي وبينما. القيم لتلك  المي رهم بتحديد يتعلق ريما
، الـدولي للقــامون القوا ـد العــامـة مل ج  اا  المعــاهـداس بع  ا تبــار ة

 الجما ة وتوارق. الدراإــــــــة مل الم يد تتولب  يضــــــــاا  المســــــــألة تلك رإن
ر  ن يجب المعاهداس  ن  لى ال اريبية  القوا د مف يتســــــــــــق بما تُ ســــــــــــَّ
  ن يتُصـــــــــــــــور اينما ول ل ريينا  ات اقية مل ٣١ للمادة ورقاا  المرة،

 تؤيـد ال ــاريبيــة الجمــا ــة رــإن المرة، القوا ــد مف تتعــارض مــا معــاهــدة
 ت ون الت سفي بشأن  امة قا دة يقدم وايد اإتنتاج مشروع صياغة
 ال اريبية الجما ة وتشـــجف. الدولي القامون مصـــادر  يف  لى منوبقة

 مل وغفي  الجامب ذلك ة النظر مواصـــــــــــــــلة  لى الدولي القامون لجنة
 .واإت شارها الموضوع جوامب

 بــالن ا ــاس يتعلق ريمــا البيئــة حمــايــة” بموضـــــــــــــــوع وبشــــــــــــــــأن - ٣٦
 بأن لا ترارها ا)اصــــــة المقررة  لى ال اريبية الجما ة تث  ،“المســــــلحة

 مل  وإـــف لوائ ة واجبة و  ا  ا ية مصـــلحة امي البيئية الالت اماس
 وتظــل. ااتزل  و مســـــــــــــــللا م اع ة الأطرار الــدول تتجــاوز الــدول

 الأا ام بالضـــــــــــــــرورة ريها تنوبق لا لحالاس مدركة ال اريبية الجما ة
مم  وال  الصــــــــــدد، هذا ة الدولية القامومية  الن ا اس  جل مل صــــــــــُ
 الجما ة وتتولف. الوطنية  و الدا(لية الن ا اس  لى الدولية، المســــلحة
 المباد  مشـــــــاريف اموبا  لمد  الدولي القامون لجنة تناول إ  ال اريبية

 الدولية غفي المســـــــــــــــلحة الن ا اس  لى ا)اصـــــــــــــــة المقررة اقتراتها ال 
 والمســائل البيئية، الأضــرار  ل التعوي  ذلك ة بما الأ(ر ، ومســائل
 .والتبعة بالمسؤولية المتعلقة

 مســـــــــؤولية ة الدول (زرة موضـــــــــوع إن قائلة واإـــــــــتوردس - ٣7
 بأمه القول يم ل  مه مل الرغم  لى لزإــــــــــــــت شــــــــــــــار، جاه  الدولة

 ال اريبية الجما ة وتؤيد. الدول مل قليل  دد إـــــــــــــــو  االياا  يهم لا
 الموضـــــــوع هذا وتووير التدويل مل الم يد بأن القائل ا)ا  المقرر ر ي
  يضــا الجما ة وإــتد م القائمة  للثغراس التصــدي يتيلا  ن  ــأمه مل

 .المشرو ة غفي الأرعال  ل النا ئة الالت اماس اول النقاش مل الم يد
 القضــائية الولاية مل الدول مســؤولي اصــامة موضــوع وبشــأن - ٣٨

 مواصـــلة اإـــت شـــار  لى ال اريبية الجما ة تشـــجف الأجنبية، الجنائية
 صــــــــون  جل مل بالحصــــــــامة، وذلك المتعلقة ااجرائية المســــــــائل وتبيان

 الســيادة ة المســاواة ااترام  لى الح اظ مف الدولية العزقاس اإــتقرار
 لدولة القضــــائية الولاية لمســــائل النظر مل م يد إيز  ويل م. الدول بين

 الـدولة مســـــــــــــــؤول واقو  العقــا ، مل اارزس وم ــارحــة المح مــة،
 الدولي  لى القامون لجنة  يضـــــــــــــــاا  ال اريبية الجما ة وتشـــــــــــــــجف. المع 
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 الحصامة بين التميي   لى الح اظ مف الحصامة، توقي  مناقشة مواصلة
 بالحصــامة المتعلقة المســائل إن واي . الموضــو ية والحصــامة الشــ صــية

 تورفي يتعين رــــإمــــه ااجرا اس، مل مب رة مرالــــة ة معــــالجتهــــا يجــــب
 ،“  نة ررصة  قر  ة”  و “مب رة مرالة” يعُتا ما بشأن ضوبالو 

 م يد إيز   يضــاا  ويل م. الت ســفي إــو   و اللبس تجنُّب  جل مل وذلك
 المح مــــة، دولــــة محــــاكم كــــامــــ   إذا ريمــــا البــــ   يلي لمــــا النظر مل
 الغرض،  ذا مخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة ا ومية هيئة  و التن يذية، الســـــــــــــــلوة  و
 المح ل تمثـل  (ر ، هيئـة  و الـدوليـة، القضــــــــــــــــائيـة وا يئـاس المحـاكم  و

 .تنوبق الحصامة كام   إذا ما لتحديد الأمثل
وتعر  الجما ة ال اريبية مجدداا  ل تقديرها لل رصــــــة المتااة  - ٣9

للت ا ل مف لجنة القامون الدولي ة ميويورك، وتراب باهتمام اللجنة 
لنامية مل (زل ب يادة  دد   ضــــــائها مل النســــــا  وبمســــــا دة الدول ا

بنا  القدراس لتم ينها مل اســــين مشــــاركتها ة   ما ا. وهي تتولف 
إ  تعاون  وثق بين لجنة القامون الدولي والدول الأ ضــــــــا  ة الجما ة 
ال اريبية، بما ة ذلك مؤإـــــــــــــســـــــــــــاتها الأكاديمية ااقليمية. وتشـــــــــــــجف 

دول الجمـا ة   ضــــــــــــــــا  اللجنـة  لى التمـام الم يد مل الت ـا ل مف الـ
الج رية الصـــــــــغفية النامية، وتد و الجمعية العامة إ  المســـــــــا دة ة بنا  

 القدراس مل (زل برمامل رسمي للتدريب الدا(لي للدول النامية.
)ج ر مار ــــال(  ادث  باإــــم الأ ضــــا  ة  السدددي ة كا وا - ٤٠

منتــد  ج ر المحية ا ــاد  ال   ــا بعثــاس دائمــة ة ميويورك، رقــالـ  
ينبغي  ن تُشـــــــــــــــ ر  لى إدراجها ة برمامل  ملها الوويل  إن اللجنة

بالقامون الدولي.  الأجل موضــوع ارت اع مســتو  إــولا البحر و زقته
رأ ية موضوع ارت اع مستو  إولا البحر ة ت ايد، لا إيما بالنسبة 
للدول الج رية الصــغفية المن  ضــة ة المحية ا اد ، اي  كام  آثار  

 ا يُ ترض ة كثفي مل الأايان. و ضــــــــــــــــار   ن  كثر تنو ا وتعقيدا 
التَّملُّلا،  لى إـــــبيل المثال، يهدد بال عل المحاصـــــيل وإـــــبل العي ، ة 
اين  ن التَّحاس الســـــاالي قد يؤدي إ  الم يد مل هبو  العواصـــــ  
المدمرة وال وارث الوبيعية. وتمثل الثار المحتملة لارت اع مستو  إولا 

ة مصــــــــــــدر قلق  يضــــــــــــا، بالنظر إ   ن هذ  البحر  لى المناطق البحري
المناطق تشـــــــ ل مصـــــــدر إيراداس وصـــــــلة ثقارية  لى قدر مل الأ ية. 
وينبغي  ن ترا ى ة هــذا الصــــــــــــــــدد اقو  الــدول الأر(بيليــة بموجــب 

 قامون البحار. 
وامعدام  ومضـــــــــــــ  تقول إن القضـــــــــــــايا المتعلقة ب يان الدولة - ٤١

ناخ هي ذاس صـــــــــــــــلة مبا ـــــــــــــــرة الجنســـــــــــــــية وا جرة النا ة  ل تغفي الم
بالمنوقة، لا إـــــــــــــــيما بالنظر إ  إم امية غمر ج ر مرجامية بأكملها 

يزاظ منتد  ج ر المحية ا اد   ن الصــــــــــــــ وك  بشــــــــــــــ ل تام. وإذ
القامومية الحالية لا تتناول صــــــــــــرااة تنقزس الأ ــــــــــــ ا   ا الحدود 

مون لجنة القا رهو يوجه امتبا  بســـــــــبب الضـــــــــرر الناجم  ل تغفي المناخ،
الدولي إ  المباد  والأطر القامومية الدولية ذاس الصـــــــــــــلة، بما ة ذلك 
ـــــــدولي وإدارة (ور ال وارث والحـــــــد منهـــــــا  ة مجـــــــالاس التعـــــــاون ال

 المناخ.  وتغفي
وتابع  قائلة إمه مل المحتمل  ن ي ون لثار ارت اع مســـــتو   - ٤٢

 إـــــــــــــــولا البحر ة الســـــــــــــــنواس القــادمــة، ال  تؤثر بــال عــل  لى الج ر
المن  ضـــــــــــــة، وقفم  لى العديد مل الدول الأ(ر ، بما ة ذلك الدول 

وتتوقف ا يئة الح ومية الدولية . القارية ذاس المناطق الســـــــاالية الواطئة
المعنية بتغفي المناخ  ن يرت ف متوإــــــة مســــــتو  إــــــولا البحر ة العام 

، ومل المحتمــل  ن تشـــــــــــــــهــد ٢١٠٠يقــار  مترا وااــدا بحلول  ــام  بمــا
ا ة مســـــــــــــــتو  بع  منــا طق العــام مثــل منوقــة المحية ا ــاد  ارت ــا ــا

إولا البحر ة وق  مب ر وإ  مد   كا مقارمة بغفيها مل المناطق 
 (زل القرن الجاري. 

إن قادة المنتد   قروا مؤ(را بالحاجة الملحة إ  تأمين  وقال  - ٤٣
لتنميتها الحدود البحرية للمنوقة با تبارها تمثل  نصرا  إاإيا بالنسبة 

و منها. ولذلك يجري اتخاذ إجرا  بشـــأن تعيين الحدود البحرية وتســـوية 
لجنة  الموالباس المتعلقة بالحدود البحرية القائمة. وإـــــــــيقدم المنتد  إ 

الدول  القامون الدولي تقريرا  ل ذلك و ل  مثلة  (ر  لممارإـــــــــــــــاس
(تتم  ذاس الصــلة بمجرد  ــرو ه ة دراإــته ال علية  ذا الموضــوع. وا

لجنة القامون الدولي إ  مقل موضـــــــــــــــوع  إن المنتد  د ا بيا ا بالقول
بالقامون الدولي إ  برمامل  ارت اع مســـــــــــــــتو  إـــــــــــــــولا البحر و زقته

 ملها الحالي مل  جل دراإة الثار المترتبة  لى ارت اع مستو  إولا 
 البحر ة القامون الدولي با تبار  مسألة ملحة للغاية. 

 ن  )المراقب  ل الاااد الأوروبي(  ذاكار سدددددددديتنالسددددددددي   و  - ٤٤
النســـــــــــــــ ة ال املة لبيان ورد الاااد قد  ود   لد  الأمامة العامة، 

إ  موضــــــــــــوع الات اقاس الزاقة والممارإــــــــــــة الزاقة  و  ــــــــــــار بدايةا 
 ن  يتعلق بت ســـــــــــــــفي المعــاهــداس، وقــال إن الااــاد الأوروبي ير  ريمــا

لجنة القامون الدولي ة القرا ة  تهامشــــــــــاريف الاإــــــــــتنتاجاس ال  ا تمد
تتناول   ية الات اقاس  ، وم١9٦9الثامية تستند إ  ات اقية ريينا لعام 

الزاقة والممارإـــــــــــة الزاقة ريما يتعلق بالمعاهداس المامة بين الدول 
والمنظمـــاس الـــدوليـــة  و ريمـــا بين المنظمـــاس الـــدوليـــة، و ن  ـــارإـــــــــــــــــة 

مل  ٣ريها إلا  لى موا  محدود ة ال قرة  المنظماس الدولية م تُعالج
 .١٢مشروع الاإتنتاج 
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وتــابف قــائز إن الااــاد الأوروبي   ـــــــــــــــــار إ   ن مشـــــــــــــــروع  - ٤٥
 ٣٢و  ٣١صــرب  ل اق  ن القوا د الواردة ة المادتين  ٢الاإــتنتاج 

مل ات ــاقيــة ريينــا تنوبق  يضــــــــــــــــاا بــا تبــارهــا مل قوا ــد القــامون الــدولي 
 ن اديد موا  مشــــاريف الاإــــتنتاجاس  لديهلم هوم كان مل االعرة. و 

لل ي ون لـــــه  ي تـــــأثفي  لى   يتهـــــا ة الحـــــالاس ال  توبق ريهـــــا 
المنظمــاس الــدوليــة تلــك القوا ــد ة  ــارإـــــــــــــــتهــا بموجــب المعــاهــداس 

العرة. وة الواقف، رقد  صـــــــــــدرس  با تبارها مل قوا د القامون الدولي
روبي مؤ(راا ا مين يثبتان   ا تستند مح مة العدل التابعة لزااد الأو 

مل ات ــاقيــة ريينــا بــا تبــارهــا تع س قــا ــدة مل  ٣١إ  قوا ــد المــادة 
قوا د القامون الدولي العرة  ند ت ســــــــفي الات اقاس الدولية ال  ي ون 

 الاااد الأوروبي طرراا ريها. 
، رقال إن الاااد الأوروبي ١٢إ  مشــروع الاإــتنتاج  وامتقل - ٤٦
مل  ٣٢و  ٣١دد  لى   ية المبد  المتمثل ة  ن اموبا  المادتين يشـــــــــ

مل مشروع الاإتنتاج،  لى  ٤ات اقية ريينا، كما هو مذكور ة ال قرة 
ئة للمنظماس الدولية لا يخل بأي قوا د ذاس صلة مل  الص وك المنش 

قوا د المنظمة. وورقاا للسوابق القضائية الراإ ة لمح مة العدل التابعة 
اــــاد الأوروبي، رــــإن قــــامون الااــــاد الأوروبي يمثــــل مظــــامــــا قــــاموميـــا لز

ئة له ليســـــــــــــ  مثل المعاهداس الدولية  مســـــــــــــتقز  والمعاهداس المنشـــــــــــــ 
الجمهوريــة ”العــاديــة. وقــد   ــادس المح مــة تــأكيــد ذلــك ة قضـــــــــــــــيــة 

ولذلك، رإن . “Achmea BVالسلوراكية ضد  ركة التأمين آتشمي 
راج إ ارة إ  (صوصياس الاااد ريما يتعلق الاااد الأوروبي يقدر إد

مل ات ــاقيــة ريينــا  لى  ٣٢و  ٣١بتوبيق القوا ــد الواردة ة المــادتين 
ئة له ة ال قرة ) ( مل  ـــــرب مشـــــروع الاإـــــتنتاج. ٤٢المعاهداس المنشـــــ 

ويراب  يضــــا باا ــــارة، ة م س الســــيا ، إ  ا م قضــــ  بموجبه 
 برر  قبول ات ــا  لااق بين مح مــة العــدل التــابعــة لزاــاد الأوروبي

 يف الـدول الأ ضــــــــــــــــا  ة الااـاد لـه  ثر  لى تمـديـد المو ـد النهـائي 
 للورا  بالالت اماس التعاهدية الذي ادد  تلك المعاهداس. 

العدل اإـــــــــــــــتندس مف ذلك إ   إن مح مة ومضـــــــــــــــى قائزا  - ٤7
ئة للمنظماس ٣١ المادة  مل ات اقية ريينا  ند ت ســــــفي الصــــــ وك المنشــــــ 

الــدوليــة الأ(ر . ولــذلــك رــإن الااــاد الأوروبي يراــب بــأن تــدرج، ة 
  ــرب مشــروع الاإــتنتاج، إ ــارة إ  ا م مح مة العدل ة القضــيتين

مدرإـــة ميوميلأ الأوروبية ضـــد إـــيل اما  وبرتو ”المضـــمومتين ة قضـــية 
 Europäische Schule München v. Silvana “وبـــــــربــــــــارا  ولـــــــفيي

Oberto and Barbara O’Leary ، الذي ذكرس ريه المح مة صـــرااة

للمدارم الأوروبية ينبغي  ن ي ســر بالمع  المقصــود   ن الصــك المنشــ 
 مل ات اقية ريينا.  ٣١) ( مل المادة  ٣ة ال قرة 

واإـــــــــــــــترإـــــــــــــــــل قـــائز إن الااـــاد الأوروبي يود، ريمـــا يتعلق  - ٤٨
القاموني، ( مل هذا الشرب،  ن يوضلا بأمه ة إطار مظامه ١٣) بال قرة

لل ت ون هناك  ي ريبة بشـــأن الصـــ ة ال  تجتمف  لى  إـــاإـــها دول 
  ضـــــــــــــــا  دا(ل ا يئة العامة لمنظمة دولية تعت م العمل بموجبها. وة 

 European “الم وضــية الأوروبية ضــد مجلس الاااد الأوروبي”قضــية 

Commission v. Council of the European Union ـــــــــــــــــددس  ،
ابعــة لزاــاد الأوروبي  لى ضـــــــــــــــرورة اتبــاع إجرا اس مح مــة العــدل التــ

ال  قد ي ون مل الضروري ريها اتخاذ قراراس مل  من صلة ة القضايا
 المستقلة. جامب كل مل الاااد والدول الأ ضا  ريه بص تهما

إ  موضـــــــــــــــوع اديد القامون الدولي العرة، رقال إن  وامتقل - ٤9
ة القامون الدولي  ملها بنجاب ة لجن الاااد الأوروبي يراب بإكمال

هــــذا الشــــــــــــــــــأن، و  ر   ل تقــــدير  لز ترار الوارد ة مشــــــــــــــــــاريف 
الاإـــــــــــــــتنتاجاس بالدور المتنامي باإـــــــــــــــتمرار للمنظماس الدولية  لى 

مل مشـــــــــــــــروع  ٢ الســــــــــــــــااــة الــدوليــة. ومل الجــدير بــالــذكر  ن ال قرة
تنص صــــــــــــــرااة  لى  مه ة بع  الحالاس، تســــــــــــــهم  ٤الاإــــــــــــــتنتاج 

المنظماس الدولية  يضاا ة مشأة قوا د القامون الدولي العرة   ارإاس
( مل  ـــــــــــــــرب مشـــــــــــــــروع 7وبــــــأمــــــه ة ال قرة )  و ة التعبفي  نهــــــا 

مل مشــــــــــروع الاإــــــــــتنتاج هذا  ٢، ل ااقرار بأن ال قرة ٦ الاإــــــــــتنتاج
 لى   ــــ ال  ارإــــة  ،يقتضــــيه ا(تزر الحال مف مرا اة ما تســــري،

، ورقا تلك الممارإـــــــــة ريها س ال  تســـــــــهمالمنظماس الدولية ة الحالا
، ة مشـــــــأة قوا د القامون الدولي ٤مل مشـــــــروع الاإـــــــتنتاج  ٢لل قرة 

ـــأمـــه ة ال قرة ) ( مل  ـــــــــــــــرب مشـــــــــــــــروع 7العرة  و التعبفي  نهـــا  وب
مل مشــــــــروع الاإــــــــتنتاج هذا  ٢ُ  ــــــــفي إ   ن ال قرة  ١٠ الاإــــــــتنتاج

  ـــــــ ال الأدلة  لى  ،يقتضـــــــيه ا(تزر الحال مف مرا اة ما ،تســـــــري
 يتعلق ريما( opinio jurisقامون )الا تقاد باال ام   لى القبول بمثابة

 بالمنظماس الدولية. 
 ٦و ضــــــــار  مه قد كان لشــــــــراي مشــــــــرو ي الاإــــــــتنتاجين  - ٥٠

  ية (اصــــــــــة لأ ما يوضــــــــــحان  ن قراراس المحاكم الوطنية قد  ١٠ و
دلة  لى ت ون  ــــ زا مل   ــــ ال  ارإــــاس الدول ومل   ــــ ال الأ

قامون. ويم ل  ن ينوبق م س الشـــــــــــــــي   لى  ارإـــــــــــــــة  القبول بمثابة
مح مة العدل التابعة لزااد الأوروبي ة بع  الحالاس، اي  تسهم 
 ارإـــــة المنظماس الدولية  يضـــــاا ة مشـــــأة قوا د القامون الدولي العرة 
ة وة التعبفي  نها. وة هذا الصدد، وريما يتعلق بدور القضا  ة مشأ
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القـــامون الـــدولي العرة، يرغـــب الااـــاد الأوروبي ة ل ـــ  الامتبـــا  إ  
الأا ام الأ(فية الصـــــــــادرة  ل مح مة العدل التابعة له وال  توضــــــــلا 
اإـــــــــــــــتنـاد  المت رر إ  جوامـب مل القـامون الـدولي العـام، بمـا ة ذلك 
القــامون الــدولي العرة. ويراــب الااــاد الأوروبي  يضــــــــــــــــا بــاا ــــــــــــــــارة 

، إ   ارإـــة ٤( مل  ــــرب مشــــروع الاإــــتنتاج ٦ة، ة ال قرة )الصــــريح
المنظماس الدولية  ند إبرام المعاهداس، كوإــــيلة تســــاهم  ا ة مشــــأة 
قوا د القامون الدولي العرة،  و التعبفي  نها، ة تلك المجالاس. وقد 
  س ذلك  يضـــــــــــا التأثفي والت ا ل المتبادلين بين المعاهداس والقامون 

 لعرة ة االة المعاهداس ال   برمتها المنظماس الدولية. الدولي ا
( ٤بيامه قائز إمه ريما يتعلق بما تنص  ليه ال قرة ) وا(تتم - ٥١

، بأمه ة الحالاس ال  ت ون ريها ٤مل  ــــــــــرب مشــــــــــروع الاإــــــــــتنتاج 
 ارإــة المنظماس الدولية م ســها ذاس   ية، ينبغي  ن تقُر  اا ــاراس 

يف الاإــــــتنتاجاس والتعليقاس إ   ارإــــــة الدول  لى الواردة ة مشــــــار 
 ارإــــة المنظماس ، يقتضــــيه ا(تزر الحال مف مرا اة ما  ا تشــــمل، 

الــدوليــة، رقــد رهم الااــاد الأوروبي ذلــك  لى  مــه طريقــة للنظر  لى 
نحو  كثر منهجية ة إإـــــهام  ارإـــــة هذ  المنظماس،  ند الاقتضـــــا ، 

 لي العرة  و التعبفي  نها.ة مشأة قوا د القامون الدو 
)الدانمرك(  ت لم بالنيابة  ل بلدان الشــــــــــمال  السددددددددي   راد - ٥٢

الأوروبي ) يسلندا والدانمرك والسويد ورنلندا والنرويل(، رقال إن بلدان 
الشـــــمال تراب بتعري  الات ا  الزاق والممارإـــــة الزاقة الوارد ة 

اقاس الزاقة والممارإة الات ”مشاريف الاإتنتاجاس المتصلة بموضوع 
و ي ات ــا  بمقتضــــــــــــــى . “الزاقــة ريمــا يتعلق بت ســـــــــــــــفي المعــاهــداس

مل ات ـــاقيـــة ريينـــا يتولـــب  ن  ٣١) ( و ) ( مل المـــادة  ٣ ال قرتين
ت ون الأطرار ريه  لى  لم و ن تعر   ل قبو ا. وقد ورد  ل اق 

 ن وزن الات اقاس الزاقة  و الممارإـــــــاس  9ة مشـــــــروع الاإـــــــتنتاج 
الزاقة كأداة للت سفي يتوق ، ة  لة  مور،  لى وضوب و(صوصية 

 الات ا   و الممارإة. 
و ضــــــــــار  ن بلدان الشــــــــــمال الأوروبي  يدس الصــــــــــيغة الحالية  - ٥٣

)تصـــــــــــريحاس هيئاس ا)اا  المنشـــــــــــأة بموجب  ١٣لمشـــــــــــروع الاإـــــــــــتنتاج 
مل معـــاهـــداس(، إذ  ن الرا  العـــامـــة المعر   نهـــا ة الحـــالاس ال رديـــة 

جامب ا يئاس المنشـــــــــــــأة بموجب معاهداس المؤل ة مل (اا  مســـــــــــــتقلين 
مهمة بالنســـــــــــبة لت ســـــــــــفي الدول للمعاهداس وتن يذها  ا  لى الصـــــــــــعيد 
الوط . بيــد  ن هــذ  التعليقــاس والرا  ليســــــــــــــــ  مل مــة قــامومــا، وينبغي 

ي ون الغرض منها تعديل المعاهدة. وهي ليس  إو  وإيلة للت سفي   لا
وز ا القاموني  لى مضــــــــــمو ا وجودتها وطابعها المقنف. ولا يم ل ويتوق  

 ن يشـــــــــ ل تصـــــــــريلا  يئة (اا  منشـــــــــأة بموجب معاهدة، ة اد ذاته، 
 ارإـــــــة لااقة تجســـــــد ات اقاا بين الأطرار ريما يتعلق بت ســـــــفي المعاهدة. 
وليس مل المســــــتحيل، ة االاس معينة،  ن ينشــــــ  تصــــــريلا كهذا ات اقاا 

بد مل إثباس  ارإـــــــة لااقة،  و يشـــــــفي إليهما. ومف ذلك، لالااقاا  و  
 ن  يف الأطرار قبل  هذا التصريلا با تبار  ت سفيا صحيحا للمعاهدة، 

 الصم .  ولا يم ل الاإتدلال  لى هذا الات ا  مل الت ام
التوصــــية  واإــــترإــــل قائز إن بلدان الشــــمال الأوروبي  يدس - ٥٤

 لماا ة قرار بمشــــاريف الاإــــتنتاجاس المتعلقة بأن اية الجمعية العامة 
 بالات اقاس الزاقة والممارإـــة الزاقة ريما يتعلق بت ســـفي المعاهداس
و ن تررق مشاريف الاإتنتاجاس بالقرار، و ن ت  ل مشرها  لى  وإف 
موا   و ن ت كّي مشـــــاريف الاإـــــتنتاجاس هذ ، مشـــــ و ة بشـــــرواها، 

  ت سفي المعاهداس.لعناية الدول و يف مل يدُ ون إ 
وتابف قائز إن بلدان الشـــــــمال الأوروبي تراب بامتها    مال  - ٥٥

، “اديد القامون الدولي العرة”لجنة القامون الدولي بشـــــــــــأن موضـــــــــــوع 
وتعر   ل إــــــــــرورها لأمه قد ل النظر بعناية ة آرائها. وتمثل مشــــــــــاريف 

ن بمثابة م م ل الاإـــــتنتاجاس المتعلقة بالموضـــــوع متيجة متوازمة. وإـــــت و 
م يد للعمل الســـــــــابق وإـــــــــتســـــــــا د  لى تنظيم القامون الدولي بشـــــــــأن 
الموضوع وزيادة وصول الممارإين إليه. وقد اقتصرس اللجنة بح مة  لى 
اديد القامون الدولي العرة، بدلاا مل محاولة ربة الموضـــــــــــــوع بمصـــــــــــــادر 

  لى قرار قامومية  (ر   و بقوا د آمرة. وتوارق بلدان الشــــمال الأوروبي
 اللجنة بأن يت ذ  ملها بشأن هذا الموضوع   ل اإتنتاجاس. 

 ٤مل مشــــــــروع الاإــــــــتنتاج  ٢و  قب ذلك بقوله إن ال قرة  - ٥٦
) ـــــــــــرط توارر الممارإـــــــــــة( تنص  لى  مه ة بع  الحالاس، تســـــــــــهم 
 ارإاس المنظماس الدولية  يضا ة مشأة قوا د القامون الدولي العرة 

ــــاس   هــــا و ة التعبفي  ن ويع س هــــذا الح م المتواضـــــــــــــــف تنوع ولاي
المنظماس الدولية و  ضــــا ها ووظائ ها. وت ســــفي هذا الح م الوارد ة 

)قراراس  ١٢يتســــــــم بالتوازن. وصــــــــياغة مشــــــــروع الاإــــــــتنتاج  الشــــــــرب
المنظماس الدولية والمؤتمراس الح ومية الدولية( هي  يضــــــــــــــا مرضــــــــــــــية. 

الاإـــــــتنتاج هذا،  مه  لمشـــــــروع ة  ـــــــراها،  ل اق ولااظ  اللجنة
ينبغي إيز  اهتمام (ا  لقراراس الجمعية العامة وتقد  إر ـــــــــــــــاداس 

 م يدة بشأن كي ية تقييم   يتها.
بيــامــه بــالقول إن الأاــداث ال   قيمــ  بمنــاإـــــــــــــــبــة  وا(تتم - ٥7

الذكر  الســـــــنوية الســـــــبعين للجنة القامون الدولي  تاا  ررصـــــــة قيمة 
الولاية ”يما يتعلق بالموضـــــــــــــــوع الجديد لمناقشـــــــــــــــة دورها وإزازاتها. ور

بلدان الشـــــــــــمال الامتبا  إ  موج   ، تُوج ه“القضـــــــــــائية الجنائية العالمية



A/C.6/73/SR.20 
 

 

18-17542 11/18 

 

مل جـــدول الأ مـــال )موـــا  مبـــد   ٨7بيـــا ـــا المقـــدم ة إطـــار البنـــد 
الولاية القضـــــــــــــــائية العالمية وتوبيقه( ة الدورة الحالية والوارد ة الوثيقة 

A/C.6/73/SR.10ارت ــاع ”بــإدراج بنــد  . و تراــب بلــدان الشـــــــــــــــمــال
ة برمامل  مل “ مســـــــــــــــتو  إـــــــــــــــولا البحر و زقته بالقامون الدولي

اللجنة الوويل الأجل. وبالنظر إ  تعقيد  ارإـــــــــــــــاس الدول وطابعها 
د اللجنة  جا ا يما إزا  المتوور، إــــي ون مل المســــتصــــو   ن تعتم

 هذا الموضوع.
)النمسا(  قال إن  مل المقرر ا)ا  بالنسبة  السي  قيشن - ٥٨

الات اقاس الزاقة والممارإـــــة الزاقة ريما يتعلق بت ســـــفي ”لموضـــــوع 
 تاب اليز متعمقا لممارإاس الدول، والسوابق القضائية “ المعاهداس

صــلة  ذا المجال. ومل الجدير بالثنا  الدولية والمحلية، والأدبياس ذاس ال
  م المقرر ا)ــا   لى وضـــــــــــــــف  ملــه ة إطــار ات ــاقيــة ريينــا لقــامون 

لجنة القامون الدولي  المعاهداس. ومشـــاريف الاإـــتنتاجاس ال  ا تمدتها
بشــأن الموضــوع تلقي الضــو   لى طبيعة الات اقاس الزاقة والممارإــة 

اجية ودليز  لى إرادة الزاقة با تبارها وإـــــــــــــــائل ت ســـــــــــــــفي ذاس 
 الأطرار ورهمها.

)الســـــــــــــلوك  ٥مل مشـــــــــــــروع الاإـــــــــــــتنتاج  ١وقال إن ال قرة  - ٥9
اا ـــــارة  كممارإـــــة لااقة( قد ُ دل  ة القرا ة الثامية كيما تشـــــمل

إ   ارإة المهام القضائية كش ل مل    ال الممارإة الزاقة. غفي 
أن قراراس  مه  ضـــــــار  ن ورد  ي ضـــــــل مشـــــــروع اإـــــــتنتاج معين بشـــــــ

اقترب ذلك رعزا. ويم ل  للمقرر ا)ا   ن إـــــــــــبق المحاكم المحلية، وقد
ة  و قُر  ن تشـــــــــــــــ ل قراراس المحاكم المحلية، كما ا ترر المقرر ا)ا 

، إـــــــلوكا للدول ة توبيق معاهدة ما، ومل   ٥مشـــــــروع الاإـــــــتنتاج 
 يم ل  ن تش ل  ارإة للدولة ذاس صلة بت سفي المعاهدة.

ار إ   ن مشــــــــــــــاريف الاإــــــــــــــتنتاجاس البليغة بشــــــــــــــأن و  ــــــــــــــ - ٦٠
إــــــــــتورر  داة م يدة للغاية، “ ةاديد القامون الدولي العر ”موضــــــــــوع 

إــــــيما بالنســــــبة للمحاكم الوطنية والعاملين ة مجال القامون الدولي  لا
الـذيل يواجهون مســــــــــــــــائـل متعلقـة بتقييم وجود قوا ـد القـامون الـدولي 

نة القامون الدولي إ  توارق مزئم لج العرة ومضــــــمو ا. وقد توصــــــل 
مل  ٢الممارإة(، وال قرة توارر  رط ) ٤ة صياغة مشروع الاإتنتاج 

  ــــــــــــ ال الأدلة  لى القبول بمثابة قامون ) ١٠مشــــــــــــروع الاإــــــــــــتنتاج 
قراراس المنظماس ) ١٢(، ومشـــــــــــــــروع الاإـــــــــــــــتنتاج )الا تقاد باال ام(

ـــدوليـــة ـــدوليـــة والمؤتمراس الح وميـــة ال (، مل  جـــل الا ترار بـــأ يـــة  ال
المنظماس الدولية، ليس با تبارها محارل يم ل ريها للدول  ن تعر  
 ل ا تقادها باال ام رحســـــــب، بل با تبارها  يضـــــــا كياماس يم ل  ن 

تســهم   ما ا ة مشــأة القامون الدولي العرة. و  ــفي بشــ ل صــحيلا 
لمنظماس الدولية إ   ن  ارإـة ا ٤مل مشـروع الاإـتنتاج  ٢ة ال قرة 

 د القامون الدولي العرة تســــــهم ة االاس معينة  يضــــــاا ة مشــــــأة قوا
 ة التعبفي  نها.  و

 ١٣و ردر قائز إن الصـــــــــــيغة الحالية لمشـــــــــــروع الاإـــــــــــتنتاج  - ٦١
( اــارظ  لى تميي  بين قراراس المحــاكم وا يئــاس القضــــــــــــــــائيــة قراراس)

ة الــدوليــة. رقــد ورد ة المحــاكم الوطنيــة والمحــاكم وا يئــاس القضـــــــــــــــــائيــ
،  ن قراراس المحاكم وا يئاس ١٣مل مشــــــــــــــروع الاإــــــــــــــتنتاج  ١ ال قرة

القضـــــــــــــــائية الدولية مصـــــــــــــــدر ااتياطي لتحديد قوا د القامون الدولي 
ت ت ي بالنص  ١٣مل مشــــــــــروع الاإــــــــــتنتاج  ٢ العرة. بيد  ن ال قرة

يم ل منحهـــــا لقراراس المحـــــاكم الوطنيـــــة  ـــــذا  القيمـــــة لى  ن هـــــذ  
 ٣٨ لغرض. ولا ينبغي إيجاد تميي  مل هذا القبيل  رهو لا يرد ة المادةا

ينبغي  ن يتأتى  ي  مل النظام الأإـــــــاإـــــــي لمح مة العدل الدولية. ولا
ا(تزر ة الترجيلا الــذي يعُوى لقراراس المحــاكم الــدوليــة  و الوطنيــة 

 إلا  ل قدرتها  لى ااقناع ومو يتها.
الولاية القضــــــائية ”ادراج موضــــــوع و  ر   ل ارتياب ورد   - ٦٢

القـــامون  ة برمـــامل العمـــل الوويـــل الأجـــل للجنـــة“ الجنـــائيـــة العـــالميـــة
الدولي. رمل الواضـــلا  مه لا بد مل التعمق ة اليل الموضـــوع لتجنب 
 وجه إــــــــــــو  الت اهم ريما يتعلق بممارإــــــــــــة الولاية القضــــــــــــائية الجنائية 

  رض هذا الموضــوع ة العالمية. ومل الضــروري، كما ذكُر  ل اق ة
ـــد  بوضـــــــــــــــف تعري  A/73/10المررق  ل  مل تقرير اللجنـــة ) (،  ن يبُ

 لم هوم وموا  الولاية القضائية العالمية. 
ومضــى يقول إن ورد بلد  يعتقد  ن الولاية القضــائية العالمية  - ٦٣

س رحســـــب، بل  ل القامون الدولي يم ل  ن تنشـــــأ ليس  ل المعاهدا
رإن ورد   العرة  يضا. ولما كان هناك  دة  مواع مل الولاية القضائية،

يراب بقرار لجنة القامون الدولي قصـــر الموضـــوع  لى الولاية القضـــائية 
الجنــائيــة العــالميــة. وينبغي للجنــة  ن تــدرم  يف الأ ـــــــــــــــ ــال الم تل ـة 

صــا  القضــائي بســل التشــريعاس للولاية القضــائية، بما ة ذلك الا(ت
والب  ة القضايا وإم اذ الأا ام، وكذلك القيود الم روضة  لى تلك 

وقال إن ورد بلد  يعتقد،  لى إــبيل  الأ ــ ال مل الولاية القضــائية.
ينبغي  ن يقتصـــر  المثال،  ن الا(تصـــا  القضـــائي بالب  ة القضـــايا

بإم اذ  ئي لى المحاكماس بحضـــــــــــور المتهم و ن الا(تصـــــــــــا  القضـــــــــــا
الأا ام، بما ة ذلك إم اذ الأا ام الصــــــــادرة بموجب الا(تصــــــــا  

محدود بح م إــيادة الدول الأ(ر . غفي ، القضــائي بالب  ة القضــايا
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 ن وجو  إجرا  المحاكماس بحضــــــــــــــور المتهم لا يمنف الســــــــــــــلواس مل 
 إجرا  التحقيقاس اتى ة غيا  المتهم. 

القضــــــــائية الجنائية للدول ينبغي وا(تتم بيامه قائز إن الولاية  - ٦٤
تميي ها  ل الولاية القضـــــــــــــــائية الجنائية للمحاكم وا يئاس القضـــــــــــــــائية 
الدولية، و ن هذ  المسألة ينبغي  ن تظل من صلة  ل مسألة الحصامة. 
ومل المهم  يضــــا مناقشــــة العزقة بين الولاية القضــــائية العالمية والالت ام 

لجنة القامون الدولي. و راد   ن تناولته بالتسليم  و المحاكمة، الذي إبق
 لجنة القامون الدولي المتعلق بأن ورد بلد  يؤيد ال  رة القائلة بأن  مل

بموضـــوع الولاية القضـــائية الجنائية العالمية ينبغي  ن ي ضـــي إ  صـــياغة 
 مباد  توجيهية.

  مال لجنة القامون  )الصـــــــين(  قال إن السددددددي  غددددددو  و   - ٦٥
 ل ا تماد  الســــــنواس الســــــبعين الماضــــــية، قد  إــــــ رسالدولي، (زل 

ات اقياس دولية  ديدة إــا دس ة الح اظ  لى صــحة العزقاس بين 
الدول واإـــــــــــــــتقرارها. والن تواجه اللجنة ادياس جديدة ريما يتعلق 
با(تيار المواضـــــــــــــــيف، و إـــــــــــــــاليب العمل، والت ا ل مف الدول. وينبغي 

للجمعيــة العــامــة،  ن تضـــــــــــــــف ة للجنــة، بــا تبــارهــا هيئــة رر يــة تــابعــة 
ا تبــارهــا ا ــدر المتمثــل ة (ــدمــة الــدول الأ ضــــــــــــــــا  بــالتركي   لى 
المســـــــــــــــائل ال  اتاج إ   جوبة  اجلة  نها. وينبغي  ن تســـــــــــــــتند ة 
 ملها إ  الممارإــــاس الراإــــ ة للدول، و ن تســــعى إ  اقيق التوازن 

ســــــائل الحســــــاإــــــة بين التدويل والتووير التدريجي. و ند التور  إ  الم
ال  م يتُوصــــــل بعد إ  توارق  ام ة الرا  بشــــــأ ا، ينبغي  ن تعوي 

(، بدلا مل وضـــــف قامون lex lataالأولوية لتوضـــــيلا القامون الســـــاري )
(. وينبغي  ن تبين متائل  ملها، قدر lex ferendaجديد منشـــــــــــــــود )

نشود. والقامون الم اام ان،  ن هناك ررقا واضحا بين القامون الساري
و نـــد التعـــامـــل مف الـــدول، ينبغي للجنـــة  ن تبـــدي الم يـــد مل الالت ام 
بــاتبــاع المواق  ال    ربــ   نهــا الــدول الأ ضــــــــــــــــا  ة إطــار اللجنــة 
الســــــــادإــــــــة وة هيئاس  (ر ، ل ي تع س متائل  ملها آرا  الدول 
الأ ضــا  وااتياجاتها  لى  رضــل وجه. وقد  م ل النجاب ة ا تماد 

اديد ”نتاجاس ة القرا ة الثامية بشــــــأن الموضــــــو ين مشــــــاريف الاإــــــت
الات اقاس الزاقة والممارإـــــــــــــــة الزاقة ”و “ القامون الدولي العرة

لجنــة القــامون الــدولي تنــاولــ   لأن“ ريمــا يتعلق بت ســـــــــــــــفي المعــاهــداس
الااتياجاس العملية للدول، اإتنادا إ   ملها بشأن الممارإة العامة 

ول الأ ضا  بجدية، وإع  إ  التوصل إ  للدول، وتشاورس مف الد
 توارق ة الرا   لى  وإف موا    ل. 

وقال إن الصــــــــين، بعد  ن   رب   ل موق ها بشــــــــأن طائ ة  - ٦٦
مل المسائل المشمولة ة مشاريف الاإتنتاجاس المتعلقة بموضوع اديد 
 القامون الدولي العرة، بما ة ذلك م هوم الدول المتأثرة بشـــ ل (ا 

صــــــــرّ 
ُ
وبعد  ن  إــــــــهم  بصــــــــورة بنّا ة ة وضـــــــف ، وقا دة المعترض الم

الصـــــيغة النهائية لمشـــــروع الاإـــــتنتاجاس، تود  ن تؤكد مل جديد  لى 
 ن القامون الدولي العرة مصـــدر هام مل مصـــادر القامون الدولي يجب 
 ن يحدَّد بدقة ومنهجية  ل طريق دراإـــــــــــــــة الممارإـــــــــــــــة العامة لجميف 

د مــاا لمصــــــــــــــــاح    إ  الامتقــائيــة  و تخ ي  العتبــةالــدول، دون اللجو 
ااتياجاس دول معينة. ومل المســـــــــــــــلم به  ن مل الضـــــــــــــــروري، ة   و

ـــــة،  ن ـــــدوليـــــة  ظرور معين ـــــار قراراس المنظمـــــاس ال تؤ(ـــــذ ة الا تب
الحجية ل قها  القامون ة اديد  ذو والأا ام القضائية الدولية وال قه
ارإــة الدول ات ظ بالأ ية الأإــاإــية القامون الدولي العرة  بيد  ن  

 ة  يف الأوقاس.
و كد  ن م هوم الممارإـــــــة الزاقة المشـــــــار إليه ة مشـــــــاريف  - ٦7

الات اقاس الزاقة والممارإة الزاقة ”الاإتنتاجاس المتعلقة بموضوع 
يشـــــــــمل كز مل الممارإـــــــــة الزاقة “ ريما يتعلق بت ســـــــــفي المعاهداس

مل ات ـــاقيـــة ريينـــا لقـــامون  ٣١مل المـــادة  ٣المشـــــــــــــــــار إليهـــا ة ال قرة 
المعــاهــداس، والممــارإـــــــــــــــــة الزاقــة ال ، وإن م تـُـذكر صـــــــــــــــرااــة ة 

مل المعاهدة، يســـتند إليها بشـــ ل ا تيادي كوإـــيلة ت ســـفي  ٣٢ المادة
الممارإــة الزاقة ال  تعر   ل النوايا الحقيقية  ت ميلية. و ضــار  ن

ك الممارإـــــــة، هي وادها والمشـــــــتركة للأطرار، اســـــــب رهم ورد  لت
ال  يم ل  ن تســــــــت دم كوإــــــــيلة ذاس اجية لت ســــــــفي المعاهدة ورقا 

مل الات اقية. ويم ل  ن تشــــــــ ل  ي  ارإــــــــة  ٣١مل المادة  ٣لل قرة 
لااقة  (ر  وإـــــــــــــيلة ت ســـــــــــــفي ت ميلية  لى النحو المشـــــــــــــار إليه ة 

   ول ل ينبغي الح اظ  لى التميي  بين هاتين الحالتين. ٣٢ المادة
ارت اع مســـــــــتو  إـــــــــولا ”ولد  النظر ة الموضـــــــــوع الجديد  - ٦٨

لجنــة القــامون الــدولي  ، ينبغي  ن ترك “بــالقــامون الــدولي البحر و زقتــه
 لى تغفي الظرور متيجة لارت اع مسـتو  إـولا البحر، وتناق  كي ية 
التوريق بين هـــذ  الظرور المتغفية مف النظــــام الحـــالي لقــــامون البحــــار. 

ـــارا كـــامز لأا ـــام القـــامون و  ر   ل  ملـــه  ـــة ا تب ة  ن تولي اللجن
الــدولي الســــــــــــــــاري ورواــه، بمــا ة ذلــك ات ــاقيــة الأمم المتحــدة لقــامون 
البحار، ة  ملها المتعلق  ذا الموضوع، مل  جل الح اظ  لى اإتقرار 
النظـــام القـــاموني الحـــالي وإم ـــاميـــة التنبؤ بـــه، وتقـــد  التوجيـــه القـــاموني 

  التصدي لارت اع مستو  إولا البحر كما ينبغي.للمجتمف الدولي ة
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 قال إن ورد  قد  وضــــــلا مرارا وت رارا موق ه، وة (تام بيامه - ٦9
 ندما موقشــــــ  “ الولاية القضــــــائية الجنائية العالمية” بشــــــأن موضــــــوع

مسألة الولاية القضائية العالمية ة إطار اللجنة السادإة. ويعتقد  دد 
لولاية القضـــــــــــــــائية العالمية تســـــــــــــــاوي الالت ام  ن ا كبفي مل الورود (وأا 

 aut dedere autبالتســـــــــليم  و بالمحاكمة )مبد  التســـــــــليم  و المحاكمة 

judicare الوارد ة بع  المعـــاهـــداس المتعـــددة الأطرار. و لى مر )
الســــنين، م تســــ ر مداولاس اللجنة الســــادإــــة بشــــأن موضــــوع الولاية 

ولا ت ال الدول الأ ضــــــــــــــا   القضــــــــــــــائية العالمية  ل  ي تقدم ملموم،
يعتقد ورد   ن الموضـــوع، ة ظل الظرور الراهنة،  منقســـمة. ولذلك،

غفي جاه  للمناقشـــــــــــة. ولا يع  إدراجه ة برمامل  مل اللجنة طويل 
الأجل  ن الولاية القضـــــــــــــائية العالمية موجودة با تبارها قا دة  امة ة 

لجنــة القــامون  غفي الحــالاس ال  تنووي  لى القرصـــــــــــــــنــة. وإذا كــامــ 
الدولي تقوم بأي  مل بشــــأن هذا الموضــــوع، رينبغي  ن تبد  بتوضــــيلا 

 لى نحو ، م هوم الولاية القضـــــــــــائية العالمية، واليل القامون الســـــــــــاري
دقيق و لى  إـــــام اإـــــتقصـــــا  متعمق لممارإـــــاس الدول، و ن تتناول 

 الموضوع بحذر.
ة الســـبعين )ررمســـا(  قال إن الذكر  الســـنوي السدددي  أو رول - 7٠

لجنة القامون الدولي قد  تاا  ررصـــة لتقييم إزازاتها وتســـلية  امشـــا 
الضـــــــــــــــو   لى التحدياس ال  تواجهها. وتشـــــــــــــــ ل  زقة اللجنة مف 
الدول الأ ضــــا   امز ايويا ة ك الة كون  ملها  مز ماجحا  د  
إ  ا تمـاد ات ـاقيـاس دوليـة مهمـة ة الماضـــــــــــــــي. و لى الع س، رإن 

ال  تواجه هذ  العزقة تســـا د  لى ت ســـفي الوابف المحدود  التحدياس
 للإزازاس ال  اققتها اللجنة ة الومة الأ(فية. 

و لى إـــبيل المثال، قال إن للدول قدراس محدودة  لى تتبف  - 7١
لجنة القامون الدولي والمشــــاركة ريها ب عالية. رز ي  ي اضــــور    مال

إــــــــبوع القامون الدولي،  ندما اجتما اس اللجنة الســــــــادإــــــــة (زل  
ولا بد للورود  ن تســــتعد مل  يف   القامون الدولي لجنة ينُظر ة تقرير

النوااي. بيد  ن كثرة المواضــــــــــــــيف المدرجة ة برمامل العمل تمنف الورود 
ولجنة القامون الدولي م سها مل النظر ريها بالت صيل. وة الواقف، رإن 

ة برمامل العمل قد  ضــار “ لقامونالمباد  العامة ل”إدراج موضــوع 
لجنـــة  بنودا إ  قـــائمــــة طويلــــة بـــال عــــل. وة الـــدورة الأ(فية، زحــــ 

ة ا تماد مجمو تين مل مشــــــــــــاريف الاإــــــــــــتنتاجاس ة القامون الدولي 
اصــــــــــــامة ”القرا ة الثامية. غفي   ا م تتم ل مل النظر ة موضــــــــــــوع 

، الذي  ــــــدد “مســــــؤولي الدول مل الولاية القضــــــائية الجنائية الأجنبية
  ضـــــــــا  اللجنة الســـــــــادإـــــــــة  لى   يته مرارا وت رارا. وا تمدس لجنة 

القوا د المرة مل ”أن موضــــوع الصــــياغة مؤقتا  دة اإــــتنتاجاس بشــــ
لجنـــة القـــامون  ، ول ل“jus cogens القوا ـــد العـــامـــة للقـــامون الـــدولي

الدولي م تناق  وم تعتمد  يا منها ة الجلســـــــــــــــة العامة، وم تقدم  ي 
بشــــــأ ا اتى الن. كما  ن كثرة المواضــــــيف تجعل مل الصــــــعب   ــــــروب

قامون الدولي كل  ام. لجنة ال  لى الدول تقد  التعليقاس ال  تولبها
القامون  لجنة مل الضــــــــــروري العودة إ  الممارإــــــــــة ال  كام  ومل  ،

الدولي تتبعها ة الســابق وهي النظر ة  دد محدود رقة مل المواضــيف 
ة كـل دورة،  ـا إـــــــــــــــيتيلا  ـا اليـل المواضـــــــــــــــيف بـالت صـــــــــــــــيـل وتقييم 

 ـــأن ذلك  الممارإـــاس والســـوابق القضـــائية ة  يف  نحا  العام. ومل
 يضـــــــــــــــــا  ن يتيلا إجرا  م يـــد مل الحوار المثمر مف الـــدول  رمل غفي 
الواقعي  ن يُ ترض  ن بإم ـان  يف الورود إجرا  اليـل جدي لتقرير 

 يتناول  شرة مواضيف  و نحو ذلك ة غضون بضعة  إابيف رقة. 
لجنة القامون الدولي  و زوة  لى ذلك،   ــــــــــــــار إ   ن قدرة - 7٢

تنوع  ارإـــــــاس الدول وثقاراتها وآرائها قدرة محدودة.   لى اإـــــــتيعا 
رعلى اللجنة  ن تســـــتند إ  تقييم  ـــــامل للممارإـــــاس الدولية  و كا 
(ور تتعرض له هو   ا يم ل  ن تســــــتلهم رهية مذهب وااد ما ــــــئة 
 ل ثقارة قامومية واادة يعا  نها ة لغة واادة. و ذا الســـــــــــــــبب، 

قرريل ا)اصـــــــــــين مل الحصـــــــــــول  لى بد مل بذل جهود لتم ين الم لا
معلومــــاس م يــــدة  ل النظم القــــاموميــــة الم تل ــــة. والوريقــــة المعتمــــدة 

اديد القامون الدولي ”لجنة القامون الدولي بشـــــــــأن موضـــــــــوع  لأ مال
 نموذج يم ل ا تماد  ة المستقبل.“ العرة
واإـــــــــــتورد قائز إن ا(تيار المواضـــــــــــيف يمثل صـــــــــــعوبة  (ر    - 7٣

اظى بـــالاهتمـــام مل  ق   لى ا(تيـــار المواضـــــــــــــــيف ال رـــالنجـــاب يتو 
بأن  النااية العملية، ولا تثفي (زرا  ـــــــــــديدا. وينبغي للدول  ن تؤمل

إبرام ات ا  دولي بشــأن هذا الموضــوع  مر ضــروري، وينبغي  ن تســتعد 
لجنة القامون الدولي، منذ إمشــــــائها،  ملها المتعلق  وقد  ز س. ابرامه

س القامون الدولي ومواضيعه التقليدية، بما ة ذلك بعدد كبفي مل مجالا
القامون الدبلوماإـــــــي والقنصـــــــلي، وقامون المعاهداس، و(زرة الدول، 
وقامون البحار، ومســـــــــــــــؤولية الدول والمنظماس الدولية. إلا  ن بع  
المواضـــــــيف ال   ضـــــــي   إ  برمامل العمل ة الســـــــنواس الأ(فية تعتا 

،  لى “المباد  العامة للقامون”وع  قل وضــــــــواا. رموضــــــــ ذاس   ية
  لى مـا يبـدو، الااتيـاجـاس العمليـة للـدول إـــــــــــــــبيـل المثـال، لا يل ،

 يل  مصالحها. ولا
اديد ”و كد  ن مشـــــــاريف الاإـــــــتنتاجاس المتعلقة بموضـــــــوع  - 7٤

إـــــت ون م يدة للممارإـــــين  موما، والقضـــــاة  “القامون الدولي العرة
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 اإـــــت دامها بمرومة. رز ي اد يتُوقَّفالمحليين (صـــــوصـــــا. بيد  مه ينبغي 
مل القضــــاة المحليين  ن ينظروا ة  ارإــــة  يف الدول بشــــأن موضــــوع 
معين، ال  تصــــــــان بعدد مل اللغاس، دون اللجو   لى موا  واإــــــــف 
إ  وإــائل رر ية لتحديد القامون الدولي. وإــي ون مل الم يد تســلية 

يه الجمعية العامة  لما الضـــــــو   لى  نصـــــــر المرومة ة  ي قرار اية ر
 بمشاريف الاإتنتاجاس.

وقال إمه إــــــــــي ون مل الم يد،  لى وجه العموم، الت  في ة  - 7٥
لجنة  القراراس ال  يوُلب إ  الجمعية العامة  ن تت ذها بشـــــــــأن مواتل

القامون الدولي. رالممارإــــة المتمثلة ة مجرد التوصــــية بأن اية الجمعية 
الناتل وضـــــــــــــــعا   قرار ما يم ل  ن تعوي ذلكالعامة  لما بالناتل ة

قاموميا غامضــا، وذلك  مر لا يؤدي إ  اليقين القاموني  و إ  إم امية 
التنبؤ بمآله. ولضـــــمان إم امية اديد الســـــلوة القامومية للنواتل بوريقة 

القامون الدولي  لجنة مســـــتنفية و ـــــ ارة، مل الم يد  ن تصـــــدر مشـــــاريف
الأمم المتحدة، مشــــــــ و ا بموج  للتعليقاس كمنشــــــــور مل منشــــــــوراس 

 المقدمة مل الدول الأ ضا  ة اللجنة السادإة.
)إيوــاليــا(  قــال إن ورــد بلــد  يث   لى  قيريتيكو السددددددددددديدد  - 7٦

اللجنة والأمامة العامة لتنظيم مناإـــــــــباس الاات ال بالذكر  الســـــــــنوية 
قد راب  ة ميويورك وجني . ر القامون الدولي، لجنة السبعين امشا 

الورود ب رصــــــــــــــة التواصــــــــــــــل مف   ضــــــــــــــا  اللجنة، ولا إــــــــــــــيما (زل 
 الاجتما اس المعقودة ة ميويورك. 

و ضــار قائزا إن ورد بلد ، دون المســام بموق ه إزا  الصــيغ  - 77
الات اقاس الزاقة ”الســـابقة لمشـــاريف الاإـــتنتاجاس المتعلقة بموضـــوع 

، يوارق  لى توصية “اهداسوالممارإة الزاقة ريما يتعلق بت سفي المع
اللجنة بأن اية الجمعية العامة  لماا ة قرار بمشــــــاريف الاإــــــتنتاجاس 
المتعلقة بالات اقاس الزاقة والممارإـــــــــــة الزاقة ريما يتعلق بت ســـــــــــفي 

تررق مشــاريف الاإــتنتاجاس بالقرار، وتضــمل مشــرها بأن المعاهداس، و 
ف الأ ـــــــ ا  الذيل أن توجه امتبا  الدول و يب لى  وإـــــــف موا   و 

قد يوُلب منهم ت ســــــــفي المعاهداس إ  مشــــــــاريف الاإــــــــتنتاجاس، مف 
بشـــأن  القامون الدوليقرار لجنة لورد بلد     ر   ل تأييد ـــرواها. و 

)الســـــــــلوك كممارإـــــــــة  ٥مل مشـــــــــروع الاإـــــــــتنتاج  ١صـــــــــياغة ال قرة 
لااقة(. ويوارق  لى ضرورة  دم ا)لة بين القوا د ال  تنظم إإناد 

ك لأغراض المســـؤولية الدولية والقوا د ال  تنظم إإـــناد الســـلوك الســـلو 
 لأغراض الممارإة الزاقة. 

 9مل مشــروع الاإــتنتاج  ٢و ضــار قائزا إن صــياغة ال قرة  - 7٨
)وزن الات اقاس الزاقة والممارإـــة الزاقة كوإـــيلة للت ســـفي( مقبولة 

بااضــــــارة إ  ”تمثل اســــــيناا لعبارة  “ضــــــمل  مور  (ر ”وإن  بارة 
ال  وردس ة الصـــيغ الســـابقة. رالصـــياغة الحالية تبين بوضــوب  “ذلك

 ن اتســـــــــــــــا  الممارإـــــــــــــــة و موميتها  ا معياران هامان ة تقييم وزن 
 الات اقاس الزاقة والممارإة الزاقة كوإيلة للت سفي.

وتــابف قــائزا إن لجنــة القــامون الــدولي كــامــ   لى اق  نــدمــا  - 79
مل  ٣ لى المقترب الأصــــــلي للمقرر ا)ا  بشــــــأن ال قرة  قررس اابقا 

)القراراس المعتمــدة ة إطــار مؤتمر للــدول  ١١مشــــــــــــــروع الاإــــــــــــــتنتــاج 
مؤتمراس واجتما اس الأطرار  الأطرار(. وبصرر النظر  ل إجرا اس

  ل ات ا  لااق  و  ارإة لااقة. رإ ا تؤدي دوراا ة التعبفي
قررس  ـــدم  قـــامون الـــدوليالن لجنـــة لأو  ر   ل  إـــــــــــــــ ـــه  - ٨٠

 ١٣مل مشروع الاإتنتاج  ٤ا تماد مقترب المقرر ا)ا  بشأن ال قرة 
)تصـــــريحاس هيئاس ا)اا  المنشـــــأة بموجب معاهداس(. رتلك ا يئاس 
تؤدي دوراا رئيســــــــياا ة ت ســــــــفي المعاهداس، لا إــــــــيما ة مجال اقو  

 الواجب.اامسان، وينبغي  (ذ تصريحاتها ة الا تبار  لى النحو 
وواصــــــــــــــــــل قــــائزا إن مشــــــــــــــــــاريف الاإـــــــــــــــتنتــــاجــــاس المتعلقـــة  - ٨١

إــــــــــــت ون  داة م يدة جداا  “اديد القامون الدولي العرة”بموضــــــــــــوع 
للدول ول ل  ـــــــ ص يتو  مهمة ت ســـــــفي القامون الدولي. وترمي إ  
اـديـد الور  ال  يتعين  ـا اـديـد وجود ومضـــــــــــــــمون قوا ـد القـامون 
الدولي العرة ريما يتعلق بالركنين المنشـــــــــــــــئين و ا  ارإـــــــــــــــاس الدول 

ارإـــاس الدول والا تقاد باال ام. وبالنظر إ  تعدد  وجه التعبفي  ل  
ال  قد ت ون ذاس صـــــــــــــلة، ينبغي  ن يتمتف م ســـــــــــــرو القامون الدولي 
 ام  مل الحرية ة التقدير  ند تقييم وجود ومضمون قوا د القامون 

 الاإــــــــتدلالالدولي العرة. و زوة  لى ذلك، توجد  زقة وثيقة بين 
لمباد  والعملياس ال  يســتند إليها اديد القوا د العررية، إ  جامب ا

ال  تنظم هذ  العملياس، وبين اديد القامون الدولي العرة، وإــــــيؤثر 
والعملياس دون  ـــــك  لى الا تماد  لى مشـــــاريف  الاإـــــتدلالذلك 

القامون الدولي الاإتنتاجاس. ولذلك، رإن ورد بلد  يؤيد توصية لجنة 
بأن تقتصـــــــــــــــر الجمعية العامة  لى ااااطة  لماا ة قرار بمشـــــــــــــــاريف 

تررق بــأن تــاجــاس المتعلقــة بتحــديــد القــامون الــدولي العرة، و الاإـــــــــــــــتن
 تضمل مشرها  لى  وإف موا .بأن مشاريف الاإتنتاجاس بالقرار، و 

ـــــــإدراج  - ٨٢ ـــــــد   اـــــــاط  لمـــــــاا ب ـــــــد بل ـــــــائزا إن ور ومضـــــــــــــــى ق
ة برمــامل العمــل ويتولف إ   “المبــاد  العــامــة للقــامون”موضـــــــــــــــوع 

هذا الموضوع.  ما الموضو ان مناقشة التقرير الأول للمقرر ا)ا   ل 
الولايـــة ”الجـــديـــدان الواردان ة برمـــامل العمـــل الوويـــل الأجـــل، و ـــا 

ارت اع مســـــتو  إـــــولا البحر و زقته ”و  “القضـــــائية الجنائية العالمية
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، ري تســـــــــــيان   ية كبفية بالنســـــــــــبة للمجتمف الدولي “بالقامون الدولي
ريما يتصـــــــــــــــل مون الدولي القاوي يان بالمعايفي ال  وارق   ليها لجنة 

با(تيار المواضـــــــــــــــيف الجديدة. و لى وجه ا)صـــــــــــــــو ، بالنظر إ   ن 
إيواليا ملت مة الت اماا طويل الأمد بم ارحة اارزس مل العقا   لى 
الجرائم الدولية، رإن ورد بلد  ير   ن مســـألة الولاية القضـــائية الجنائية 

اية ة ضــــو   ارإــــاس مســــألة معقدة للغ كو االعالمية،  لى الرغم مل  
 الدول ذاس الصلة، تستحق  ن ينُظر ريها ضمل إطار زم  معقول.

 ا ينبغي  القامون الدولي )بفيو(  قال إن لجنة  ور االسدددددددي   - ٨٣
 ن تؤدي دوراا بالغ الأ ية بالنظر إ  التحدياس المت ايدة ال  تواجهها 

القوا ـــد. و  ر   ل تعـــدديـــة الأطرار والنظـــام الـــدولي القـــائم  لى 
ترايب ورد بلد  بالمناإـــــــــــــــباس المعقودة ة ميويورك وجني  اات الاا 

. رقد مظم  القامون الدولي بالذكر  الســـــنوية الســـــبعين امشـــــا  لجنة
الأمامة العامة معرضــاا  تازاا للصــور ال وتوغرارية وهو يعُر   ل  مله ة 

ل ترومية ااإــائل إم امية  رضــها ة مناطق  (ر ، وربما  ل طريق الو 
الارتراضية. و ندما  قدس لجنة القامون الدولي اجتما ها ة ميويورك، 

م ن    ضــــا  اللجنة الســــادإــــة مل اضــــور مداولاتها. و  زس رقد 
بين  المناإــــــــــباس الموازية بشــــــــــأن المجالاس ا امة للقامون الدولي التعاونا 

لجنة ل  يداللجنة الســــــــــادإــــــــــة ولجنة القامون الدولي. وقد ي ون مل الم
 ن تعقـــد ج  اا مل دورتهـــا ة ميويورك مرة كـــل يس  القـــامون الـــدولي

 مل مظامها الأإاإي. ١٢إنواس، مف إيز  الا تبار الواجب للمادة 
وتـابف مشـــــــــــــــفياا إ  إاراز تقـدم كبفي ة الحـد مل التـأ(في ة  - ٨٤

باللغاس الرسمية الس  للأمم المتحدة.  اولية لجنة القامون الدوليمشر 
وقــال إن ورــد بلــد  يقرّ بت ايــد التنوع ااقليمي واللغوي والجنســـــــــــــــــاني 
للمحاضــــريل ة الم تبة الســــمعية البصــــرية للقامون الدولي، ويعر   ل 
تقدير  ل ون رريق  مل م تب الشـــــــــــــؤون القامومية زار ليما لتســـــــــــــجيل 

 المحاضريل البفيوريين. 
القامون الدولي قائزا إن ورد بلد  يؤيد توصية لجنة  واإترإل - ٨٥

بأن اية الجمعية العامة  لماا ة قرار بمشــــاريف الاإــــتنتاجاس المتعلقة 
بالات اقاس الزاقة والممارإة الزاقة ريما يتعلق بت سفي المعاهداس، 

تضـــــمل مشـــــرها  لى بأن تررق مشـــــاريف الاإـــــتنتاجاس بالقرار، و بأن و 
توجه امتبا  الدول و يف الأ ــــــــــــــ ا  الذيل قد   وإــــــــــــــف موا   و ن

يوُلب منهم ت ســــــــــــــفي المعاهداس إ  مشــــــــــــــاريف الاإــــــــــــــتنتاجاس، مف 
 ــــــــرواها. ويت ق  يضــــــــاا مف توصــــــــية اللجنة بأن اية الجمعية العامة 
 لماا ة قرار بمشــــــــاريف الاإــــــــتنتاجاس المتعلقة بتحديد القامون الدولي 

س بالقرار، وتضمل مشرها  لى تررق مشاريف الاإتنتاجابأن العرة، و 

 وإــــــــــــــف موا   و ن توجه امتبا  الدول و يف الأ ــــــــــــــ ا  الذيل قد 
إ  مشــــــــــــــــــاريف العرة يوُلــــب منهم اــــديــــد قوا ــــد القــــامون الــــدولي 

 الاإتنتاجاس، مف  رواها، و(صوصاا القضاة المحليون. 
المبــاد  ”بــإدراج موضـــــــــــــــوع  ورــد بلــد ترايــب    ر   لو  - ٨٦

ة برمامل  مل اللجنة ال علي، رضــــــــــزا  ل إضــــــــــارة  “العامة للقامون
ارت اع مســـــــــتو  ” و “الولاية القضـــــــــائية الجنائية العالمية”موضـــــــــو ي 

ة برمــامل  ملهــا الوويــل  “بــالقــامون الــدوليو زقتــه إـــــــــــــــولا البحر 
ال علي. وي تسي  جدول   ما ا قريباا إ  ينقز ا  ن ة الأجل، ويأمل 

  ية  “حر و زقته بالقامون الدوليارت اع مستو  إولا الب”موضوع 
(ووط إـــــاالية من  ضـــــة،  ال  توجد لديها(اصـــــة بالنســـــبة للدول 

يتضـــــــرر  دد كبفي مل البلدان مل إذ  ولا إـــــــيما الدول الج رية النامية.
ارت اع مســــتو  إــــولا البحر، ويتعين التصــــدي بصــــورة  ــــاملة للآثار 

 المترتبة  لى هذا الاتجا .
)مي اراغوا(  قال  إن مشــــاريف   و زاليسأر وييو  السدددي ة - ٨7

إــت ون  “اديد القامون الدولي العرة”الاإــتنتاجاس بشــأن موضــوع 
دليزا  ملياا م يداا ل ل  ــــــ ص مع  بتوبيق القامون الدولي. بيد  مه 
يم ل اســــــين الصــــــياغة ريما يتعلق بالمنظماس الدولية للتعبفي بشــــــ ل 
 مســـــــــب  ل دورها ا ام. وتقر مي اراغوا بأن المنظماس ليســـــــــ  كلها 
 لى م س القدر مل الأ ية  رالجمعية العامة،  لى إــــــــبيل المثال،  ا 
ــــــايل ة مشــــــــــــــــــــاريف  ــــــك، ينبغي إبراز هــــــذا التب ــــــارز. ومف ذل مرك  ب

 الاإتنتاجاس، بدلاا مل الاكت ا  بذكر  ة الشروب رقة. 
)وجو   ن ت ون  ٨و ضــــار  قائلة إن مشــــروع الاإــــتنتاج  - ٨٨

الممارإـــــــــة  امة( ينص  لى وجو   ن ت ون الممارإـــــــــة المعنية  امة، 
الامتشــــــــــــــــار والتمثيــل،  وهــذا يع  وجو   ن ي ون  ــا مــا ي  ي مل

رضــزا  ل الاتســا . وجا  ة الشــرب ت ســفي م اد   ن الاتســا  يع  
 ن ي ون للممارإــــــــة طابف يســــــــملا بتميي  وجود تقليد  ــــــــبه   وجو 

مواــد. ل ل ورــد بلــدهــا لا يت ق مف هــذا ال هم لزتســــــــــــــــا   و مف 
  ،  لى  ية اال، ليســـالشـــرب صـــياغة مص الشـــرب. و  ـــارس إ   ن

 مشاريف الاإتنتاجاس. ال  تتمتف  ا مةالم اله م س 
وتابع  قائلة إن ورد بلدها لا يوارق  لى الت ســـــفي الوارد ة  - ٨9

 ــــرب مشــــروع الاإــــتنتاج المتعلق بم هوم الدول المتأثرة بشــــ ل (ا . 
رمســـألة المعترض المصـــرّ ومســـألة الدول المتأثرة بشـــ ل (ا  تتعلقان 

 وجود . بتوبيق القامون العرة، وليس بتحديد 
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تنص  لى  مه لا تُشــترط مدة  ٢واإــترإــل  قائلة إن ال قرة  - 9٠
معينة للممارإـــــة ما دام   امة. و لى الرغم مل اا ـــــارة ة الشـــــرب 
إ   ن مح مة العدل الدولية  وضح  ضرورة امقضا  رترة زمنية معينة 
لنشـــأة  ارإـــة  امة و مه لا وجود لشـــي  اسمه العرر ال وري، ريم ل 

صـــــــــــــياغة تلك ال قرة. وربما ي ون مل الم يد إجرا  م يد مل اســـــــــــــين 
 ل  مل التحقيقاس مل  جل اديد الشـــــــــــــــروط المســـــــــــــــبقة لزمتناع 

 بوص ه   زا مل    ال الممارإة، وآثار هذا الامتناع.
)المعترض  ١٥و(زراا لما جا  ة  ــــــــــرب مشــــــــــروع الاإــــــــــتنتاج  - 9١

بالقبول  لى موا  واإــــــف المصــــــرّ(، رإن قا دة المعترض المصــــــرّ لا اظى 
مل جامب الدول والُ تَّا ،  و مل جامب ا يئاس العلمية المشــــــــــــــتغلة ة 
مجـــــال القـــــامون الـــــدولي. و(زرـــــاا لـــــذلـــــك، رـــــالأمثلـــــة القليلـــــة الواردة ة 

( لــد م هــذا A/73/10مل تقرير لجنــة القــامون الــدولي ) 77٨ الحــا ــــــــــــــيــة
ت ت ي باا ـــــــــــــــارة إ   ن بع  الدول ا تدس  ذ  القا دة  التوكيد لا

تقبل  رحسب، بل تشفي  يضاا إ   ن المحاكم وا يئاس القضائية الدولية م
بالا تداد  ا. و ضـــار  قائلة إن ورد بلدها لديه  يضـــاا ا ُّظ إزا  التوكيد 

غفي المتســـقة قد  ووم اد   ن الممارإـــاس المتباينة   7١٣الوارد ة الحا ـــية 
 تواي بوجود معترض  و  كثر مل المعترضين المصريّل. 

وواصـــل  قائلةا إن ورد بلدها يحارظ  لى موق ه ويح   لى  - 9٢
الولاية القضـــــــائية الجنائية ”تو(ي الحذر ريما يتعلق بالموضـــــــوع الجديد 

ارت اع مســـــتو  إـــــولا البحر ” ما الموضـــــوع الجديد الثاني، . “العالمية
رســــــي ون ذا   ية ايوية بالنســــــبة للدول،  ،“ه بالقامون الدوليو زقت

و  رب   ل  ملها ة  ن ينُظر ريه  لى نحو يع س ااتياجاس تلك 
 لى الا تماد  لى القامون الدولي الدول. وبصـــــــــــورة   م، اث  لجنة 

المنلا الدراإـــــــــــــــية ة  يف المناطق الجغرارية مل  جل اســـــــــــــــين الوابف 
 وجودتها.التمثيلي لدراإاتها 

)إـــــــــــــــنغارورة(  قال  إن ورد بلدها اظي  السدددددددددددي ة  و   - 9٣
بشرر ااإهام ة الاات ال بالذكر  السنوية السبعين للجنة القامون 
الدولي. رســـنغارورة بوصـــ ها دولة صـــغفية تؤمل إيماما راإـــ ا بالتعددية 
القائمة  لى القوا د، هي دا م قوي لعمل اللجنة و زقتها الت ارلية 

 معية العامة مل (زل اللجنة السادإة.مف الج
الات اقاس ”و كدس  ن مشاريف الاإتنتاجاس المتعلقة بموضوع  - 9٤

تشـــــــــــ ل  “الزاقة والممارإـــــــــــة الزاقة ريما يتعلق بت ســـــــــــفي المعاهداس
(زصــــــــــــــة قيّمة ودليز  مليا م يدا للدول. وذكرس  ن ورد بلدها يؤيد 

ة قرار بمشــــــــاريف الاإــــــــتنتاجاس  التوصــــــــية بأن اية الجمعية العامة  لماا 
المتصـــــــــــــلة بالات اقاس الزاقة والممارإـــــــــــــة الزاقة ريما يتعلق بت ســـــــــــــفي 

المعاهداس وبأن تررق مشــاريف الاإــتنتاجاس بالقرار، وبأن تضــمل مشــرها 
 لى  وإـــــــف موا   وبأن توجه امتبا  الدول و يف الأ ـــــــ ا  الذيل قد 

لاإــتنتاجاس، مف  ــرواها. يوُلب منهم ت ســفي المعاهداس إ  مشــاريف ا
و ضـــــــــــــــارــ   مــه يم ل الاطزع  لى التعليقــاس المحــددة ال   بــدتهــا  لى 

 7)الســلوك كممارإــة لااقة(، ومشــروع الاإــتنتاج  ٥مشــروع الاإــتنتاج 
الزاقة ة الت ســــــــــــــفي(،  والممارإــــــــــــــة)الثار المحتملة لزت اقاس الزاقة 

ئة لمنظماس ١٢ومشــــروع الاإــــتنتاج  دولية(، وذلك ة  )الصــــ وك المنشــــ 
( PaperSmartبيا ا ا)وي المتاب  لى بوابة مظام ا)دماس الموررّة للور  )

 السادإة. ا)اصة باللجنة
و وضـــــــــح   ن مشـــــــــاريف الاإـــــــــتنتاجاس والشـــــــــروب المتعلقة  - 9٥

دقيقة و ــــــــــاملة وإــــــــــت ون “ اديد القامون الدولي العرة”بموضــــــــــوع 
  مه يم ل الاطزع  لى  ية  ملية لجميف الدول. و ضـــــــــــــــار   ذاس

التعليقاس المســــــــــت يضــــــــــة ال  تع س موق  ورد بلدها مل مشــــــــــاريف 
الاإــــــتنتاجاس وذلك ة بيا ا ا)وي المتاب  لى بوابة مظام ا)دماس 
المورّرة للور . وقـــالـــ  إن ورـــد بلـــدهـــا يؤيـــد التوصـــــــــــــــيـــاس الواردة ة 

ة بـــالور  مل التقرير، وينو  بمـــذكرة الأمـــامـــة العـــامـــة المتعلقـــ ٦٣ ال قرة
والوإـــــــــــــــائل ال  يلة ب يادة تيســـــــــــــــفي إتااة  دلة القامون الدولي العرة 

(A/CN.4/710 وهو يؤيــــــد الجهود الراميــــــة إ  الاإـــــــــــــــت ــــــادة مل .)
الت نولوجيا مل  جل تيســـــــــفي الحصـــــــــول  لى المعلوماس المســـــــــتقاة مل 

 ق بأدلة القامون الدولي العرة.مختل  الدول ريما يتعل
و  ربـــ   ل ارتيـــاب ورـــد بلـــدهـــا لأن لجنـــة القـــامون الـــدولي  - 9٦

، وهو يتولف إ  “المباد  العامة للقامون”إتبد  العمل  لى موضوع 
متابعة ما ارز  مل تقدم. ويعر  وردها  ل مشــــــاطرته الشــــــواغل ال  

ة ة جدول   مال  ثارتها الورود الأ(ر  بشـــــأن  دد المواضـــــيف المدرج
لجنة القامون الدولي. و  ـــــــــــــــارس إ   ن جدول   مال دورتها الحادية 
والســــبعين يتضــــمل ما يصــــل إ  يســــة مواضــــيف، بعضــــها معقد وهام 
ول ل م ينُظر ريه بال امل ة الدورة الســـبعين. وبســـبب  ب  العمل 

تاب  ا الثقيل والمتنوع الملقى  لى  اتق لجنة القامون الدولي ، رقد لا يُ 
 الوق  ال اة للورا  بمهامها بش ل جدي. 

وا(تتمـــــ  بيـــــا ـــــا بـــــالقول إن ورـــــد بلـــــدهـــــا يراـــــب بـــــأي  - 97
توضيحاس بشأن العملية المحددة ال  ينبغي للدول الأ ضا   ن تتبعها 
ل ي تقترب مبا ــــــــرة مواضــــــــيف  لى لجنة القامون الدولي، وهي العملية 

قرير  وكذلك بشـــــأن الوريقة ال  مل الت ٣٨ال    ـــــفي إليها ة ال قرة 
تقرر لجنـة القـامون الـدولي ورقهـا مقـل المواضـــــــــــــــيف مل برمـامجهـا الوويل 

https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/710
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الأجـــل إ  برمـــامل  ملهـــا الحـــالي  ومـــا إذا كـــامـــ  تعتقـــد  مـــه ينبغي 
 ادي  برمامل العمل الحالي الوويل الأجل  و دمجه. 

ة )بولندا(  قال إن الدورة الســـــــبعين للجن السدددددي  ريشدددددلي  - 9٨
القامون الدولي  تاا  ررصــــــــــــة رريدة لتقييم إزازاس اللجنة والنظر ة 
التحدياس ال  تواجهها. رإاد   ولوياس بلد ، وهو االيا  ضـــــــــــــــو 
غفي دائم ة مجلس الأمل، تتمثل ة التمســـــــــــك بالقامون الدولي. ولذا 
تقدر بولندا إإـــــــــــهام لجنة القامون الدولي ة تع ي  إـــــــــــيادة القامون ة 

س الـــدوليـــة. و لى الرغم مل  ن  مـــل اللجنـــة الحـــالي يتمثـــل العزقـــا
 إاإا ة إ داد المباد  التوجيهية وليس صياغة المعاهداس، رإن هذا 
التحول ينبغي  لا يعتا مؤ ـــــــــــــــرا  لى تنــاقص   يــة اللجنــة ة مجــالي 
التووير التـــدريجي للقـــامون الـــدولي تـــدوينـــه. و لى الع س مل ذلـــك، 

 تماد مشــاريف الاإــتنتاجاس و ــرواها بشــأن تأكدس   ية اللجنة با
المواضــــــــيف المتصــــــــلة بتحديد القامون الدولي العرة والات اقاس الزاقة 
والممارإـــــة الزاقة ريما يتعلق بت ســـــفي المعاهداس. وقال إن ورد بلد  

للغاية للمحاكم  م يدانيؤيد كز المشـــــــــــــــرو ين ر اللذيل إـــــــــــــــي ومان 
 يولب منهما توبيق القامون الدولي. وا يئاس القضائية الوطنية  ندما

وريمـــا يتعلق بـــالأ مـــال المقبلـــة للجنـــة القـــامون الـــدولي،  كـــد  - 99
مجددا الاقتراب الدا ي إ  تضـــــمين برمامل العمل الوويل الأجل للجنة 

واجب  دم الا ترار بشـــر ية الحالاس النا ـــئة  ل إ(زل ”موضـــوع 
ا دة قوعية مل جســـــــــــــيم مل جامب دولة ما بالت ام ما ـــــــــــــ  بموجب ق

، الذي اإـــــــــــــتوة معايفي اللجنة لمواضـــــــــــــيف “قوا د القامون الدولي العام
جديدة لأإـــــــــبا    ـــــــــار إليها ورد بلد  ة الجلســـــــــة العشـــــــــريل للجنة 
المنعقـــــدة ة  ثنـــــا  الـــــدورة التـــــاإـــــــــــــــعـــــة والســـــــــــــــتين للجمعيـــــة العـــــامـــــة 

(A/C.6/69/SR.20 و ضار  ن ورد بلد  يوارق  لى  لا تقصر لجنة .)
القامون الدولي اهتمامها  لى المواضـــــيف التقليدية بل ينبغي  ا  ن تنظر 
 يضــــــــــا ة مواضــــــــــيف تع س التووراس الجديدة ة مجال القامون الدولي 
والشــــــواغل المل حّة ال  تســــــاور المجتمف الدولي ك ل. وة هذا الصــــــدد، 

لجنة القامون الدولي ة موضـــــوع الولاية القضـــــائية للدول اقترب  ن تنظر 
ة ال ضـــــــــــــا  اال تروني. و كد  ن بولندا تراب بقرار اللجنة  ن تدرج 
ة برمامل  ملها موضـــــــــــوع المباد  العامة للقامون، ال  هي المصـــــــــــدر 
الوايــد للقــامون الــدولي ال  م تــدرإـــــــــــــــهــا اللجنــة بعــدُ. وينبغي تنــاول 

هجية ة ضـــــــــو  المجمو ة الواإـــــــــعة مل النـُهُل ال  الموضـــــــــوع بوريقة من
تتبعهــا المحــاكم وا يئــاس القضــــــــــــــــائيــة الــدوليــة ة اــديــد المبــاد  العــامــة 
للقامون. و  ار إ   ن بولندا تؤيد إدراج موضوع ارت اع مستو  إولا 

 الدولي. البحر و زقته بالقامون الدولي ة برمامل  مل لجنة القامون

)اليابان(  قال إن الدورة الســـــــــــــبعين للجنة  ماالسددددددددددي   اكايا - ١٠٠
القامون الدولي وما صـــاابها مل مناإـــباس تذكارية ُ قدس ة ميويورك 
وجني   تـــااـــ  ررصــــــــــــــــــا للت ـــا ـــل بقـــدر  كا بين اللجنـــة والـــدول 
الأ ضـــــــــــــــا . رالجمعية العامة، تمشـــــــــــــــيا مف الولاية الموكلة إليها بموجب 

اللجنة الســــــــادإــــــــة ولجنة مل الميثا ،  ــــــــجع ، مل (زل  ١٣ المادة
القامون الدولي،  لى التووير التدريجي للقامون الدولي وتدوينه با تماد 
مواد وات اقياس  لى مد  العقود الســـــــــــــابقة. و لى الرغم  ا تردد  ل 
 ن لجنة القامون الدولي اإـــــــــــــــت مل   ملها ة معظم مجالاس القامون 

ؤدي دوراا  كا ة الدولي و ن هناك منتدياس  (ر  متعددة الأطرار ت
صـــــــــياغة المعاهداس، رإن اللجنة لا ت ال تضـــــــــولف بدور رريد وهام مل 
(زل اديد مباد  القامون الدولي الم رإـــــــة والنا ـــــــئة المســـــــتمدة مل 
المعايفي ال ردية وتدويل هذ  المباد ، ومل   الحيلولة دون تج ئة ااطار 

 ة باإتمرار.القاموني الدولي ة وق  يتم ريه إمشا  قوا د جديد
واإــــــــــــــتورد قائز إن  لى لجنة القامون الدولي  ن تتبف  ملية  - ١٠١

  ارة ة ا(تيار مواضيف جديدة ادراجها ة برمامل  ملها وضمان 
  ا تع س الشـــواغل ال علية للدول الأ ضـــا  ال  يتعين  ليها بدورها 
 ن تمـــد اللجنـــة بتوجيهـــاس كـــاريـــة بشـــــــــــــــــأ ـــا. واقترب  ن تقوم اللجنـــة 
الســـادإـــة بعقد اجتماع لبح  مواضـــيف جديدة يم ل  ن تتناو ا لجنة 
القامون الدولي. ولد  النظر ة موضوع المباد  العامة للقامون، ينبغي 
 ن اــدد لجنــة القــامون الــدولي طبيعــة هــذا الم هوم ووظي تــه  ل طريق 
دراإة  ارإاس الدول، بما ة ذلك القراراس القضائية الدولية والمحلية، 
والنظرياس القامومية ذاس الصـــــــــــــــلة. وقال إن مل  ـــــــــــــــأن تورفي قائمة 
توضـــــــيحية  ذ  المباد   ن ي ون م يدا للمحاكم وا يئاس القضـــــــائية 
والعاملين ة مجال القامون الدولي. رعمل لجنة القامون الدولي بشـــــــــــــــأن 
الموضوع الجديد المتعلق بارت اع مستو  إولا البحر و زقته بالقامون 

  ااتياجاس الدول الأ ضا  ويؤدي إ  زيادة الت ا ل بينها الدولي يل
 وبين لجنة القامون الدولي.

الات اقاس الزاقة والممارإة الزاقة ”  امتقل إ  موضوع  - ١٠٢
ومشـــــاريف الاإـــــتنتاجاس المعتمدة ة “ ريما يتعلق بت ســـــفي المعاهداس

العامة لت ســـفي  )القا دة ٢القرا ة الثامية، رقال إن مشـــروع الاإـــتنتاج 
المعاهداس ووإـــــــــــــائل الت ســـــــــــــفي( يؤكد مل جديد  ن  ملية ت ســـــــــــــفي 

مل ات اقية ريينا لقامون  ٣٢ و ٣١المعاهداس تتضــــــــــــمل قرا ة المادتين 
المعاهداس  لى السوا  ة  ملية مركبة وايدة. وكما تأكد ة مشروع 

)الات اقاس الزاقة والممارإـــة الزاقة كوإـــائل ت ســـفي  ٣الاإـــتنتاج 
الممــارإـــــــــــــــــة ” و “الات ــاقــاس الزاقــة”ذاس اجيــة(، رــإن  بــار  
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) ( مل  ) ( و ٣،  لى النحو المحدد ة ال قرتين ال ر يتين “الزاقة
، تشــــ زن دليزا  لى رهم مشــــترك للأطرار لمع  المعاهدة ٣١المادة 

ولذا ينبغي الاإــــتر ــــاد  ما ة ت ســــفي المعاهداس. وة هذا الصــــدد، 
)القراراس المعتمدة ة إطار  ١١مل مشروع الاإتنتاج  ٣وورقا لل قرة 

ول مؤتمر للدول الأطرار(، رإن القرار الذي يعُتمد ة إطار مؤتمر للد
 ٣الأطرار لا يجســـــــــد ات اقاا لااقاا  و  ارإـــــــــة لااقة بموجب ال قرة 

، إلا بقـــدر مـــا يعا  ل ات ـــا  مل ايـــ  الجوهر بين ٣١مل المـــادة 
الأطرار بشــأن ت ســفي المعاهدة، ولا ينبغي  ن يُســت دم ل رض وجهة 
مظر  غلبيـــة  لى  قليـــة تخـــال هـــا ة الر ي. وتعا الصـــــــــــــــيـــاغـــة المتوازمـــة 

 ل وجهة مظر اليابان بأن  ١٣ة مشــــــــــروع الاإــــــــــتنتاج المســــــــــت دمة 
تصريحاس هيئاس ا)اا  المنشأة بموجب معاهداس لا تش ل، ة اد 

 ذاتها، دليز موضو يا  لى رهم الأطرار لمع  معاهدة ما. 
، ال  ذكُر ١٠مل مشروع الاإتنتاج  ١وباا ارة إ  ال قرة  - ١٠٣

) ( و) ( مل  ٣ر يتين ريهــــــــا  ن الات ــــــــا  بموجــــــــب ال قرتين ال 
يجوز  ن ي ون مل ماا قاموماا، وإن م ي ل ذلك ضـــــــــــرورياا، ” ٣١ المادة

، قال إمه مل المهم التميي  بين الات اقاس “ل ي يؤ(ذ ة الحســـــــــــــــبان
المل مـــة قـــامومـــا ة اـــد ذاتهـــا والات ـــاقـــاس الزاقـــة لأغراض ت ســـــــــــــــفي 

 لى  المعـــاهـــداس. و لى الرغم مل ااتمـــال وجود ات ـــا  قـــد ينووي
كلتــا ا)ــاصـــــــــــــــيتين، رــإمــه تجــدر اا ــــــــــــــــارة إ    يــة القــا ــدة العــامــة 

مل  ٣9يتعلق بتعــديــل المعــاهــداس المنصـــــــــــــــو   ليهــا ة المــادة  ريمــا
 ات اقية ريينا.

ومضـى يقول إن اليابان تراب ب ون مشـاريف الاإـتنتاجاس  - ١٠٤
مل  ٢7تعا  ل ر ي لجنة القامون الدولي، كما ورد ة  ــــــــــــروب المادة 

 ١9٦٦شــــــــــــــــاريف المواد المتعلقــة بقــامون المعــاهــداس المعتمــد ة  ــام م
(A/CN.4/SER.A/1966/Add.1 وم ــاد  بــأن التميي  بين وضـــــــــــــــف ،)

القوامين ووضـــف إـــائر المعاهداس ليس ضـــرورياا لغرض صـــياغة القوا د 
اليابان  ن هناك ما يار إجرا  مناقشــــــة بشــــــأن العامة للت ســــــفي. وتر  

إم ــــاميــــة  ن تؤثر طبيعــــة المعــــاهــــداس ة دور الات ــــاقــــاس الزاقــــة 
 والممارإة الزاقة.

، رقال “اديد القامون الدولي العرة”  امتقل إ  موضــــــــوع  - ١٠٥
إن مشروع الاإتنتاجاس المتعلقة به إي ون بمثابة دليل  ملي لتحديد 

الدولي العرة. و  ـــــــــــــــاد  يضـــــــــــــــاا بالأمامة العامة لقيامها قوا د القامون 
بإ داد مذكرة بشـــأن الور  والوإـــائل ال  يلة ب يادة تيســـفي إتااة  دلة 

(، مشـــــــــــــــفياا إ  وجود ا(تزل A/CN.4/710القــــامون الــــدولي العرة )

ولي العرة ال   عتها الأمامة العامة. إقليمي ة مواد اديد القامون الد
 و  ر   ل  مل ورد بلد  ة  ن تُست مل المذكرة مستقبز.

و (فيا، ذكر  ن ورد بلد  يدرك  ن مناقشـــــة  (ر  جرس ة  - ١٠٦
رّ.  لجنة القامون الدولي (زل القرا ة الثامية بشــأن قا دة المعترض المصــ 

ت ال هناك تســـــــــــــــاهلاس كبفية ويظل هذا الم هوم مثفيا للجدل، لأمه لا 
رّ يحول دون إمشـــا   مورواة، مل قبيل ما إذا كان وجود المعترض المصـــ 
مثل هذ  القا دة كقامون دولي  رة،  و ما إذا كام  القا دة اول 
رّ. و كد (تاما  ببســاطة دون توبيق القا دة العررية  لى المعترض المصــ 

ثلة محددة  ل الممارإـــــــــــــــة  مه يل م إجرا  م يد مل المداولاس وتقد   م
 العامة،  ند الاقتضا ،  در إثباس هذ  القا دة.

 .٠٥ ١٣السا ة  الجلسةررُع   

 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/SER.A/1966/Add.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/710

